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  إهداء
لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ، ولا تطیب الحیاة إلا بذكرك  إلهي

  .، ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك ، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

  إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة ، ونصح الأمة ، إلى نبي الرحمة ونور العالمین ،

  .سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم 

  

  :أهدي هذا العمل المتواضع، وثمرة جهدي

  

إلى من أحمل .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلى من كلله االله بالهیبة والوقار

أرجو االله أن یرحمك ویتقبلك من ..إلى من رحل قبل یرى ثمرة غرسه.. اسمه بكل افتخار 

  .نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد ، و إلى الأبدالشهداء ، وستبقى كلماتك 

  .رحمه االله.. والدي العزیز

  

  .إلى بسمة الحیاة وسر الوجود.. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني

  .إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى حبیب

  .أطال االله عمرها وحفظها من كل سوء..أمي الحبیبة

  

  إخوتي و أخواتي ..لسند والعضد والساعد إلى ا

  .أزف لكم الإهداء حبا ورفعة وكرامة 

  

  و إلى كل من علموني حرفا، إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة

  .أساتذتنا الأفاضل

 .زینو ..من ساندني ومد لي ید العون و إلى

  

  مطرفي زهیر

 



  إهـداء

الشكر وحدك على منك و عطائك وهبت لي من لدنك  الحمد الله فاطر السموات والأرض، لك

قوة وعونا لإنجاز هذا العمل المتواضع فأنت ولي ذلك والقادر علیه ، والصلاة والسلام على 

 .و التابعین له بإحسان إلى یوم الدین وصحبهسید الخلق محمد وعلى آله 

  

  :أهدي ثمرة جهدي هذا

كت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها، إلى من إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء، إلى من حا

لا یكفیني قوامیس الدنیا لأعبر ما أحمله بداخلي اتجاهها، إلى نور عیني وضوء دربي 

  .حفظها االله ورعاها  أمي العزیزة  ...وبهجة حیاتي

إلى من شرفني بحمل اسمه، إلى من بذل الغالي والنفیس في سبیل وصولي لدرجة علمیة 

سعى لأنعم بالراحة والهناء ، الذي لم یبخل شيء من أجل دفعي إلى طریق  عالیة ، إلى من

 النجاح، الذي علمني أن ارتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر، إلى من شجعني على المثابرة

  .أطال االله في عمره العزیز أبي  ...طول حیاتي ، إلى الرجل الأبرز في حیاتي

.أخواتي الغالیات ...فؤاديإلى من حبهم یجري في عروقي ویلهم بذكراهم   

رحمه االله، اللهم أرحمه بقدر ما تمنیت له البقاء و أذقه من  أخي...إلى وحبیبي وسندي 

  .النعیم ما وعدت به عبادك المؤمنین

إلى من صاغوا لي علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر لنا مسیرة العلم و النجاح     

  .أساتذتي الكرام

 

  .بن عزي بشرى

 



تقدیرشكر و   
الحمد الله العلي القدیر وله الشكر الجزیل، الذي وقفنا في انجاز هذا العمل المتواضع، 

فالشكر أولا و أخیرا وله الفضل االله عز وجل الذي منى علینا بالصبر والإرادة لإتمام هذه 

.المذكرة  

 

فصل الذي كان له الفاضلي سید علي، كل الشكر والتقدیر إلى الأستاذ الفاضل الدكتور  

في إتمام هذا العمل المتواضع بقبوله الإشراف على هذه المذكرة وكذا حسن المعاملة والتقدیر 

.والتفهم  

 

كل الشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة، 

.وعلى الوقت الذي بذلوه لقراءتها  

 

وعلى توجیهاتهم، وكل من ساهم في إنجاز الشكر إلى كل الزملاء في الدراسة وعلى دعمهم 

.هذه المذكرة من قریب أو بعید  

  





	مقدمة

  

 
 أ 

   :مقدمة

حیث یخضع الالتحاق بها  ،الوظیفة العامة حقا دستوریا لجمیع المواطنین تعتبر 

والحفاظ قوامها الالتزام  حكومیةخدمة أیضا تعتبر المساواة ومبدأ الجدارة ، و  لمبدأین هما مبدأ

فبعد أن كانت تمارس  وفقا للدستور والقانون ، ینالمواطنوحقوق وحریات مصالح على 

كسلطة عامة وامتیازا في مواجهة الأفراد ، أصبحت نشاط مرفقي یضم مجموعة من 

انة تقع مسؤولیة وأم فهي رسها شاغلها خدمة للصالح العام،الاختصاصات والمسؤولیات یما

 .على عاتق من یكلفون بها

الوظیفة العامة من المهام التي ینجزها الموظف أثناء عمله، كونه همزة الوصل  إن 

بین الدولة بمختلف أجهزتها العمومیة والمواطنین والمنفذ الرئیسي لسیاستها، والموكل إلیه 

  .تقدیم الخدمات المطلوبة للمواطنین

التكیف مع شهد نظام الوظیفة العامة في الجزائر على عدة تطورات وذلك من أجل    

  .المستجدات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفتها الجزائر

أول قانون أساسي خاص بالوظیفة العامة في الجزائر ، ثم  66/133ویعد الأمر   

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات   85/59بعده المرسوم 

  .لمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیةا 06/03العمومیة، وصولا إلى الأمر 

جباته على و القیام بوا وبرنامجها بتنفیذ سیاسة الدولة لبالموظف العام مطا وبما أن  

وضمانها وذلك  لابد من توفیر حمایة له وحفظ حقوقهلمطلوب في جمیع الحالات، وجه اال

في تشریعات  المشرع الجزائري وهذا ما أقرهوالأساس القانوني الذي ینطلق منه، بتحدید الحق 

 ةمادیمن الحقوق ال العدید الموظف العام نحم خلال من ،والمختلفة  الوظیفة العامة المتتالیة

 معنویة كالحق في الراتب والترقیة وحقه في معاش التقاعد والضمان الاجتماعي، وحقوق

الحق ، وأقر له النقابيالمتمثلة في حق الموظف في الاستقالة والحق في الإضراب والتمثیل 

من الاهانة والاعتداء و ضرورة  توفیر بیئة ملائمة للعمل والوقایة  شخصیةفي الحمایة ال

  .الصحیة 

ن حقوقه في الضمانات التأدیبیة التي تمكنه من الدفاع عكما أحاطه بمجموعة من    

 .مواجهة تعسف السلطة المختصة بالتأدیب



	مقدمة

  

 
 ب 

أهمیة بالغة في النظام الوظیفي، ولذلك منح  لعامللموظف ا  ، من خلال ما تم ذكره  

التي توفر له الحمایة أثناء أداء مهامه  مجموعة من الحقوق والضمانات المشرع الجزائري  له

في تحسین أدائه و تحسین سیر المرفق العام  والفعالة مة الفعلیةمساهمن ال تمكنه، و من جهة

  .من جهة أخرى

  : الموضوع أهمیة

  .في التشریع الجزائري لحمایة الموظف العام المعتمدة الآلیاتتحدید  -

  .كونه یتعلق بحمایة الموظف العام في التشریع الجزائري في  أهمیة الموضوع تظهر -

في الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع من خلال التعرف على النصوص  الأهمیة تكمن -

  . القانونیة ذات الصلة ، وبیان العدید من المفاهیم المرتبطة بهذا الموضوع

  :أهداف الموضوع

، التعرف على الحمایة المقررة للموظف العام في التشریع التعریف بالوظیفة العمومیة -

  .الجزائري

  .من دراسة الموضوع الاستنتاجات وإزالة الثغرات وتقدیم النتائجالوقوف على  -

  .نهدف من هذه الدراسة إلى تبیان الحمایة التي یتمتع بها الموظف العام أثناء تأدیة مهامه -

  :أسباب اختیار الموضوع

  : أسباب ذاتیة -أ

یتمتع به  بماام والتعرف وظف العبمجال الوظیفة العامة وبالأخص الم تكمن في اهتمامنا  

  .من حمایة

  : أسباب موضوعیة -ب

المواضیع الجوهریة فیما یخص تنظیم الإداري سواء من الناحیة  اعتبار هذا الموضوع من  

  .العلمیة أو العملیة

  :الإشكالیة

موظف العام في تشریع الوظیفة الحمایة التي منحها المشرع الجزائري للفیما تتمثل أوجه  

  العامة ؟ 

  :المتبعالمنهج 



	مقدمة

  

 
 ج 

حقوق الموظف، الذي بلدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي في ما یتعلق 

یعتبر المنهج المناسب للموضوع ، ولجأنا إلى المنهج التحلیلي عند تحلیل النصوص 

  .كشف عن الحمایة المقررة لكل حقالقانونیة وال

    :تقسیم الموضوع

قمنا بتقسیم الموضوع إلى فصلین، مطروحة ومحاولة منا للإجابة على الإشكالیة ال  

الحقوق المادیة للموظف حمایة حیث یحتوي كل فصل على مبحثین، المبحث الأول یتناول 

العام وبدوره قسمناه إلى مطلب أول فیه حق الموظف في الراتب والترقیة والمطلب الثاني حق 

  .الموظف في معاش التقاعد والحق الاجتماعي

الحقوق المعنویة للموظف العام، قسمناه إلى مطلبین والمبحث الثاني یتعلق بحمایة   

أولهما حق الموظف في إنهاء الرابطة الوظیفیة، أما الثاني حق الموظف في الإضراب 

  .والتمثیل النقابي

القانونیة أما الفصل الثاني، قسمناه إلى مبحثین حیث یتناول المبحث الأول الحمایة   

العام، حیث تطرقنا في المطلب الأول للحمایة الشخصیة للموظف العام و المطلب للموظف 

  .الثاني لحمایة الموظف العام من جرائم الإهانة والاعتداء

وتناولنا في المبحث الثاني الضمانات التأدیبیة للموظف العام ، یحتوي المطلب الأول   

فیه عن الضمانات اللاحقة على فرض عن الضمانات الإجرائیة ، أما المطلب الثاني تكلمنا 

 .العقوبة التأدیبیة
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  حمایة حقوق الموظف العام: الفصل الأول
باعتبار أن الموظف العام أحد أهم أجهزة الإدارة، فإن المشرع الجزائري في مختلف    

تشریعاته المتتالیة للوظیفة العامة أقر له الحمایة لحقوقه المادیة والمتمثلة في الحق الراتب 

والترقیة والضمان الاجتماعي، والحمایة لحقوقه المعنویة  كالحق في الاستقالة والحق النقابي 

  .حق في الإضراب وغیرها من الحقوق التي توفر له المساهمة الفعالة في تحسین المرفق العاموال

وحمایة هذه الحقوق تمكن الموظف العام من أداء مهامه الوظیفیة الموكلة له على    

  .الوجه المطلوب، وأیضا تضمن له العیش الكریم له ولأسرته

  :ذا الفصل، حیث سنتكلم عنلذا سیتم التطرق  إلى هذه الحقوق من خلال ه  

  .)المبحث الأول( حمایة الحقوق المادیة للموظف العام -

 ).المبحث الثاني( حمایة الحقوق المعنویة للموظف العام  -
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  الحقوق المادیة للموظف العامحمایة : المبحث الأول

كقاعدة  06/03یتمتع الموظف في التشریع الجزائري بمجموعة حقوق حددها الأمر   

، ومن أهم الحقوق لموظف العام هي الحقوق 1عامة وفصلتها مجموعة من النصوص القطاعیة

فهي تعبر عن مقابل الخدمة المؤداة من  ،حیث من جهة هي الدافع الأول للتوظیف ،المالیة

إلى الوظیفة العامة ومن جهة أخرى هي الضامن الطبیعي لكل  بانتمائهطرف الموظف أو 

  .2موظف لمواجهة تكالیف ومتطلبات الحیاة الأساسیة للعیش الكریم

 ، معاش التقاعد)الأول المطلب (الراتب والترقیة في  :ومنه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى
  ).المطلب الثاني( في والحق الاجتماعي 

  والترقیةالراتب : المطلب الأول

 32الراتب مبلغ مالي نظیر الأداء الوظیفي سواء كان فكریا أو عقلیا حیث تنص المادة   

، الراتب هو الأداء استحقاقللموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب وشرط  06/03من الأمر 

الفعلي للخدمة وهو مرتبط بالرتبة ومستوى التأهیل ویحصله الموظف بالرتبة ومستوى التأهیل 

  .3یحصله الموظف من الجهة التي یعمل فیهاو 

لقد نص المشرع أن تتساوى الوظائف المتماثلة في الرواتب من خلال تصنیف الوظائف 

إلى فئات وتحدید المزایا لكل فئة وظیفة بعد تحلیلها إلى واجبات ومسؤولیات حتى لا تحرم 

  .4الوظائف العامةالأجهزة الإداریة الحكومیة من الكفاءات واجتذابها لتولي 

                                                           

. 120ص، 2015، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،1 طعمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري،  . 1 

.111صـ حمود حمبلي، حقوق الإنسان بین النظم الوضعیة والشریعة الإسلامیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2 
 الصادر، 46 ع ر،.ج، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر رقم ـ 3

.16/07/2006 بتاریخ  
 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة إ،.، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قالحقوق المالیة للموظف العام ،مسعود عشاش .4

  .6ص، 2014-2013 ،بسكرة جامعة محمد خیضر،
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الفرع ( ، ثم عن الترقیة في )الفرع الأول(  الراتب عن المطلب نتكلم في هذاوبذلك سوف 

  )  الثاني

  تعریف الراتب وكیفیة استحقاقه: الفرع الأول

للموظف العام عدة حقوق ولعلى أبرزها الراتب الشهري الذي یتقاضاه الموظف لقیامه   

  .وهناك عدة شروط یجب أن تتوفر في الموظف لكي یستحق راتبه ،بمهامه الیومیة أثناء العمل

  تعریف الراتب: أولا

یقصد بالراتب أو المرتب،أو الأجر في الوظیفة العامة هو المبلغ بصفة منتظمة في كل   

، ویعتبر الراتب هو الحق 1فترة محددة تقدر عادة بشهر مقابل مما یؤدیه من خدمات وظیفیة

ظف بل هو السبب الرئیسي للالتحاق بالوظائف فمن المستحیل تصور الأساسي و الأول للمو 

 " بقولها 06/03من القانون ) 32(، وهذا ما نصت عیه المادة 2وإیجاد موظف لا یتلقى راتبا

  .3"الحق بعد أداء الخدمة في الراتب للموظف

المرتب هو عبارة عن المبلغ الذي یتقاضاه " حیث عرف الأستاذ الطماوي المرتب بأنه  

، كما جاء في تعریف أخر للأستاذ محمد شطا 4"لخدمة الإدارة انقطاعهالموظف شهریا مقابل 

نصیب العامل أو الموظف في الدخل القومي یتحدد بما یضمن مستوى من  "على أن الراتب هو

یتفاوت هذا الأجر أو المرتب بمقدار الحیاة لائقا طبقا للمستوى الاقتصادي والحضاري لبلد ما، و 

  .5"ما یسهم به العامل في تكوین هذا الدخل القومي

                                                           

.444ص، 2004 ،مصر ،ـ محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الفكر الجامعي 1 

.227ص، 2012الجزائر،  ،دار الهدى ،مدخل القانون الإداري ،ـ علاء الدین عشي 2 
.، المرجع السابق06/03من الأمر  32ـ المادة  3 

.465ص، 1975مصر،  ،، دار الفكر العربي)دراسة مقارنة(ـ سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري  4 
، دیوان المطبوعات )والاشتراكيرأسمالي دراسة مقارنة بین النظام ال(النظریة العامة للأجور والمرتبات  ،ـ حماد محمد شطا5

  . 5، ص1982الجامعیة، الجزائر،
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ومن خلال تعریف الأستاذ حماد محمد الشطا یؤكد أنه لا یوجد فرق بین الأجر والراتب،   

 .عندما ذكر أن الراتب هو نصیب الموظف من الدخل القومي

مصطلح  استعمالسیلة تسمح للموظف أن یكون في مستوى وظیفته في و الراتب هو   

 85/59الذي أشار إلیه المشرع الجزائري في المرسوم رقم " الأجر"دون غیره كمصطلح " الراتب"

یتقاضى الموظف أجرا رئیسیا یرتبط "" منه والتي نصت) 70(وهذا ما نصت علیه المادة 

أعلاه و یحصل على المكافآت ) 68(المادة بمنصب العمل الذي یشغله طبقا للأحكام 

، فنجد تبریره بأن الراتب لا یكون مقابل 1والتعویضات المنصوص علیها في التنظیم المعمول به 

للموظف  الاجتماعيعمل كما هو الشأن لبقیة العمال، ولكن الأصل أنه وسیلة تعكس المركز 

ة، ولما كانت للراتب أهمیة بالغة سواء الذي یتناسب ومهامه باعتباره مؤتمنا على مصالح الدول

من الناحیة المادیة التي تشعر الموظف بأهمیته في المجتمع وتمكنه من إشباع مختلف 

الناحیة المعنویة التي تجعل منه عنصرا ذو مركز اجتماعي مرموق، وذلك ما  حاجیاته، أو من

كاملا دون المساس یستوجب توفیر كل الضمانات لتمكین الموظف من الحصول على راتبه 

  .2به

النظام  باختلافما یمكن الإشارة إلیه أنه هناك اختلاف في الطابع الذي یتمیز به الراتب   

  .فالنظم الوظیفیة في العالم تنقسم إلى السلك الوظیفي ونظام الوظیفة ،الوظیفي

تغلب  ففي السلك الوظیفي، الراتب لیس مقابلا للعمل الذي یؤدیه الموظف وأنها كثیرا ما  

علیه صفة النفقة التي تمنح له لتمكینه من أن یعیش على نحو لائق، وأن یتمكن بذلك من 

                                                           

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال / 23/03/1985، المؤرخ في 85/59 التنفیذي من المرسوم) 70(ـ المادة 1

  .24/03/1985، الصادرة في 13 ع ر،.جالمؤسسات والإدارات العمومیة، 
، مذكرة ماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، 06/03نوني للوظیفة العمومیة في ظل الأمر ـ مهدي رضا، النظام القا2

  .129ص، 2009كلیة الحقوق جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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أن المرتب  الاعتبارلأعباء الوظیفة التي یستغلها، ویترتب على هذا  جهده و وقته تخصیص

  .1یدفع في فترات منتظمة وفي نهایة كل شهر

من الأمر ) 32(ضمن المادة الجزائر تأخذ بهذا النظام ویظهر ذلك في نص المشرع   

ومن خلال الاجتهادات القضائیة نجد القرار الصادر عن مجلس الدولة القرار رقم  06/03

ما تم ثبت في قضیة الحال أن المستأنف لم یؤدي عملا في الفترة ..."" حیث جاء فیه 3998

  .2...""امتیازالتي یطال بها فإنه لا یمكن أن یستفید من أي أجر وأي 

ولهذا  ،قاعدة دفع الأجر مقابل أداء الخدمة الوظیفیة ضمانة أساسیة للموظف العامتمثل   

، وهذا ما تلزمه أحكام الشریعة 3فإن راتب الموظف العام یجب أن یتحدد بطریق شرعي وتنظیمي

 وَلِكُلّ (ل وهو ما یتطلب في قوله تعالىو الإسلامیة أن یكون اجر العامل متساویا للجهد المبذ
لَهُم وَهُم لاَ یُظلَمُون ا عَمِلُواْ وَلِیُوَفِّیَهُم أَعمَٰ ت مِّمَّ   .4)دَرَجَٰ

  الموظف العام للراتب استحقاق :ثانیا

من تاریخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعیننه  اعتبارایستحق الموظف العام راتبه   

  .5على أساس أن الراتب یقابل العمل

الموظف العام لراتبه بصدور قرار التعیین وهذا وفقا للشكل والإجراءات  استحقاقوبالتالي   

 الالتحاقیتم "": السابق الذكر على 06/03 الأمرمن ) 80(المرسومة والمقررة في نص المادة 

  :بالوظائف العمومیة عن طریق

                                                           

ـ سلوى تشیشات، أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة، مذكرة ماجستیر في العلوم 1

  .18، ص2009، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، صادیةالاقت

.2006، 01 ع ،، المجلة القضائیة24/06/2002بتاریخ  ،3998ـ قرار مجلس الدولة ملف رقم  2 
.302ص، 2003مصر،  ،وني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارفیـ عبد الغاني البس 3 

.19 الآیةـ سورة الأحقاف،  4 
جامعة  ،تخصص قانون إداري ،ـ فایزة هامل فراح، الحقوق المالیة للموظف في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق5

  .11ص، 2015-2014محمد خیضر، بسكرة 
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ــــ المسابقة على أساس    .الاختبارـ

ــــ المسابقة على أساس الشهاد   .بالنسبة لبعض الموظفین ةـ

ـــ الفحص المهني     .ـ

ــ التوظیف المباشر بین  الذین تابعوا تكوین متخصصا منصوصا علیه في القوانین  المرشحینـ

  .1الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة

وبالتالي لا یستحق الموظف راتبا أذا باشر العمل قبل صدور قرار التعیین ذلك أن 

أي علاقة قانونیة بل یستحق مبلغ یوازي الراتب لیس بصفة راتب بل مكافئة الموظف لا تربطه 

  .2تقابل ما قدمه من خدمات

یكون التعیین في الوظیفة بموجب قرار إداري صادر من الجهة المختصة بإصداره   

  :الجهة المختصة یترتب عنه أثار منها اختصاصوضرورة 

قرار التعیین خالیا من العیوب، وهو صحیح  ـــ إذا صدر القرار من جهة مختصة بذلك یكون1

  .الموظف للراتب استحقاقمنتجا لأثاره القانونیة وبالتالي 

الجهة بالتعیین یصبح القرار لذي تصدره غیر مشروع وقابل للطعن  اختصاصـــ في حالة عدم 2

  .فیه

ذه ـــ في حالة عدم مشروعیة القرار أو عدم وجود أي شخص الذي شغل المنصب خلال ه3

المدة هو موظف فعلي واقعیا ولكن غیر موجود قانونیا لذا حمایة للغیر أعطى المشرع للشخص 

  .3صفة الموظف وأعطى عمله الصفة القانونیة

                                                           

.المرجع السابق، 06/03رقم  الأمرـ  1 
  .458ص، 2003، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1ط  ،ـ علي خطار شنطاوي، الوجیز في القانون الإداري2

.458ص، نفسهعلي خطار النطاوي، المرجع  ـ 3 
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یجب على الموظف الذي یعین حدیثا أن یلتحق بمنصبه، ویقصد بالتنصیب ذلك الواقعة   

المادیة التي یثبت من خلالها خضوع المعین في الوظیفة أما الجهة الإداریة للتوقیع على 

محضر تنصیبه ولهذه الواقعة أثرها على حساب الراتب ومدة التربص أو التقاعد وتوضح المادة 

تم توظیف  مرشحیعین كل "المتعلق بالوظیفة العمومیة هذه العملیة  06/03من الأمر ) 83(

في رتبة للوظیفة العمومیة غیر انه یمكن أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة ونظرا للمؤهلات 

  .1"المالیة المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسیم المباشر في الرتبة

تواجدا فعلا في مقر عمله ولم یمارس فعلا وظائفه ن الموظف لا یستحق راتبه إذا كان مإ  

الموظف العام لراتبه صدور قرار التعین كما سلف الذكر وحق الموظف  استحقاقلذا یستوجب 

في الراتب یكون بناءا على مبدأ قیامه بالخدمة المطلوبة منه والذي یجسده محضر التنصیب في 

  .الوظائف

للوظیفة العامة انطلاقا  الأساسيالقانون  حكامأالموظف لجمیع  یخضععلى هذا الأساس   

بالمنصب الذي خصص له یعتبر ذلك  الالتحاقمن تاریخ تنصیبه وفي حالة ما إذا امتنع العون 

التعین وبالتالي عدم استحقاقه لراتبه، ویستحق الموظفون العمومیون راتبا  لقرارسببا مبطلا 

تحقاق الموظف لراتبه بقاء العلاقة الوظیفیة ، كما یقتضي اس2شهریا بحسب فئة ودرجة كل منهم

انقطعت لأي سبب انقطع الراتب فورا، وإذا صرف الموظف  فإذابین الموظف و الإدارة قائمة 

  .3بعد انقطاع هذه الرابطة صرف كمكافأة ولیس كراتب

                                                           

، 2004ة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، م، دار هو 2جـ لحسن بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، 1
  .110ص

.140ص، 2009، الأردنالقانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ،ـ نواف كنعان 2 
، دار هومة للطباعة والنشر الأجنبیةالتجارة  عضـ هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وب3

  .112ص، 2013والتوزیع، الجزائر، 
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" صلى االله علیه وسلم 'من عمله یقول  انتهائهفور  أجرهومنه یستحق العامل راتبه أو   

  .1"ا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقهطو أع

  تحدید الراتب والتعویضات :ثالثا

  :تحدید الراتب. 1

فقد كانت في  الراتبالنظریات والأسالیب في تحدید الراتب وهذا یعود لتطور فكرة  اختلفت  

 والأسالیبالراتب فعلا للعامل ونجم عن ذلك اختلاف النظریات  أصبحالماضي ثمنا للعمل ثم 

  :يمكایلتقتصر فیها  أسالیبالتي قیلت في تحدید الراتب وهناك عدة 

  : معیار المدة .أ

حسب الزمن، فقد یحدد بالساعة وقد یحدد  دحسب هذا المعیار فإن هذا الراتب یحد

  .الغالب في هذا المعیار هو تحدید الراتب بالشهر والأسلوببالأسبوع وقد یحدد بالشهر، 

  : معیار المردودیة .ب

  لحصیلة إنتاج العام أساسبهذه الطریقة على  الأجریتم تحدید 

  :بصرف النظر عن الوقت الذي یستغرقه ولهذه الطریقة عدة صور 

ــــ   .وفقا لعدد الوحدات التي ینتجها أوعن فترة محددة  إنتاجهفقد یتحدد اجر العامل بمجموع  ـ

ــــ تتمیز هذه الطریقة   إلىولكنها تؤدي  الإنتاجتمییز العامل النشیط وزیادة  إلىتؤدي  بأنهاـ

  .2وتحسین جودة منتجاته إنتاجهیهتم بزیادة حصیلة  الأجرالعامل الذي في سبیل زیادة  إرهاق

  : المعیار المزدوج .ج

                                                           

.256ص، 2013، الإسكندریةمعة الجدیدة، الأزرایطة، ـ محمد الباهي أبو یونس، دراسة مقارنة، دار الجا 1 

.237صجامعة الاسكندریة،  ،ـ محمد حسین منصور، قانون العمل، أستاذ القانون المدني، كلیة الحقوق 2 
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 الأساسيهذه الطریقة تجمع ما بین مزایا الطریقتین السابقتین بحیث یحسب الراتب  نإ

  .المردود الفردي والمردود الجماعي أساسالرواتب التشجیعیة فتحدد على  أماالزمن 

 304/07أخرها كان المرسوم الرئاسي  الشأنالصادرة في هذا  المراسیموقد تعددت   

  .1لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم الاستدلالیةالمتعلق بالشبكة 

ـــ ج ــ دمجموعات أ ـ أربعةلموظفین إلى احیث صنف هذا المرسوم    .ـ ب ـ

ـــ  ینقسم الصنف  أقسام فرعیة مخصصة للفئات  7إلى فئات خصصت الفئة الأخیرة إلى " أ " ـ

العلمي وعدد سنوات الخبرة  التأهیلحسب مستوى  الأخرى 7 الأصنافخار الإطار وقسمت 

  .المهنیة في قطاع الوظیفة

ـــ بینما تنقسم المجموعة ین المتحصلین على شهادة البكالوریا للموظف 10و  9إلى صنفین "" ب""ـ

  .زائد تكوین لدى المدارس المعتمدة

للحاصلین على مستوى الثالثة الثانوي  زائد تكوین  8و  7تنقسم إلى الصنفین "" ج""ــ المجموعة ــ

  .البكالوریا شهادةمعتمد أو 

ــ أما مجموعة  مستوى  إلىبتدائي أصناف بدایة من مستوى السنة السادسة ا 6فتنقسم إلى "" هـ""ـ

  .2التحكم المهني أو الثانیة ثانوي

  :حق التعویضات. 2

یتكون الراتب " على مكونات الراتب بنصها 06/03 الأمرمن ) 119(نصت المادة   

  :من الآمرمن هذا ) 32(المنصوص علیه في المادة 

                                                           

لمرتبات الموظفین،  الاستدلالیة، یحدد الشبكة 29/09/2007، المؤرخ في 07- 304من المرسوم الرئاسي  9-8ـ المواد 1

  .12 - 11ص، 30/09/2007 الصادرة بتاریخ، 61 ع ر،.جرواتبهم، ونظام دفع 
للوظیفة العمومیة،  الأساسيالمتضمن القانون  ،06/03رقم   الأمرالحمایة القانونیة للموظف العام في ظل  ،ـ شرایني فوزي2

  .09ص، 2019- 2018/ كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي ،شهادة الماستر لنیلمذكرة 



 حمایة حقوق الموظف العام                                 : الفصل الأول
  

 

14 

ـــ الراتب الرئیسي   .ـ

ـــ العلاوات والتعویضات   .ـ

ذلك من المنح ذات الطابع العائلي المنصوص علیها في یستفید الموظف زیادة على   

  .1التنظیم المعمول به

   :التعویضات الیومیة عن الولادة. أ

عن العمل من اجل الولادة من تعویضات یومیة  انقطاعهاتستفید المرأة المؤمن لها عند 

تكون أجیرة ومسجلة  أنلمدة أربعة أشهر وأسبوع فلكي تستفید من هذا التعویض یجب 

وخمسین  أربعةعلى  الأقلكما أنه ولابد أن تتوفر على  الاجتماعيبالصندوق الوطني للضمان 

  .خلال العشر أشهر السابقة لتاریخ التوقف عن العمل من أجل الولادة الاشتراكیوما من ) 54(

یض فیكون أسبوعا هي مدة التعویض أما بالنسبة لمبلغ التعو ) 14(تعتبر الأربعة عشر   

والمقبوض خلال الستة أشهر السابقة  للاشتراكالیومي الخاضع  الأجرمن متوسط  100%

  .2للتوقف عن العمل بسبب الولادة

   :التعویضات الیومیة عن المرض. ب

المرض من العوارض التي تصیب الموظف ویتسبب في التوقف عن العمل لفترة تطول 

فقد دخله، وقد یكلفه ذلك مصاریف تفوق دخله  إلىأو تقصر فیتعرض الموظف من خلالها 

  ).مصاریف الأطباء، المستشفى، الدواء(المعتاد 

                                                           

.، المرجع السابق06/03من الأمر ) 119(ـ المادة  1 

                                                     22     :.h 01  .15/01/2022 hTTPS://www,chss,com  2ـ  
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یستفید المؤمن له في حالة تعرضه لعجز بدني مثبت من طبیب معین لهذا الغرض أو   

من تعویض یومي عن هذا  للاستفادةطبیب معتمد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

  .1المرض

   :التعویضات الیومیة عن حادث العمل أو المرض المهني .ج

طار فإن التعویض الیومي یستحق من كل یوم عمل أو غیره ولا یمكن أن یقل في هذا الإ

 الاجتماعيمن مبلغ الأجر الشهري الذي تقتطعه منه اشتراكات الضمان  01/30عن 

من المبلغ الشهري للأجر  01/30والضریبي ولا یمكن أن تكون نسبة التعویض الیومي أقل من 

الوطني الأدنى المضمون، ویدفع هذا بالتعویض حسب نفس الشروط التي تدفع  وفقها 

التي نصت  83/13من القانون رقم ) 39(، وهذا حسب المادة 2التعویضیة في حالة المرض

أجر المنصب المتوسط الذي یتقاضاه المصاب لدى واحد أو  أساسیحسب الریع على "" على

  .3""عن العمل عقب تعرضه للحادث انقطاعهخلال الإثني عشر شهرا التي سبقت  أصحابة عد

   :التعویض عن الوفاة. د

المؤمن له في حالة وفاته، ویختلف مدى  أسرةیهدف التعویض عن الوفاة إلى حمایة 

 احتیاجاتالظروف، وكذا الأشخاص الذین یعیلهم ومدى  باختلافالضرر الذي یصیب المتوفى 

هؤلاء  ومع ذلك فإنه من الصعب تحدید مقدار التعویض بشكل فردي بما یتناسب مع كل حالة، 

  .4وتذهب أغلب التعویضات في حالة الوفاة إلى تقریر المعاش للمستحقین

                                                           

H 10 : 26                                                  .pm20/01/2022.  hTTPS://www,chss,com    1ـ  
  .57ص، 2008، دار الكتب العلمیة، الجزائر، 1ط  ،1ج ـ الطیب سماتي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي، 2
، 28ع، ر.ج،بحوادث العمل والأمراض المهنیة ، المتعلق 02/07/1983 صادر بتاریخ، ال83/13من القانون  39ة ـ الماد3

  .05/07/1983 بتاریخالصادرة 
  ،1983مصر  ،دار الفكر العربي ،المقارنـ أحمد حسین البرعي، المبادئ العامة للتأمینات وتطبیقاتها في القانون 4

  .498ص 
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تعد وفاة الموظف قوة قاهرة ینفسخ من خلالها عقد العمل بقوة القانون سواء كان العقد 

هذا الأخیر ینحصر في تنفیذ العمل نفسه، ویتعذر  التزام، لأن محدد المدة أو غیر محدد المدة

، وتعتبر الوفاة من الحالات 1على ورثته أداءه، ومن ثم بمجرد وفاة الموظف تنتهي علاقة العمل

التي ینتج عنها فقدان صفة الموظف وبالتالي الإنهاء التام للخدمة، ویتقرر الإنهاء التام للخدمة 

  .2م فیها التعینبنفس الأشغال التي یت

  الترقیة: الفرع الثاني

ترقیة الموظف من أهم الوسائل التي تتبعها الإدارات من أجل غرس فكرة التطور   إن  

الوظیفة لما تحتویه  أداءوتخلق جو من المنافسة بین الموظفین لإعطاء وبذل مجهود اكبر في 

  .من مزایا مادیة ومعنویة للموظف

  تعریف الترقیة: أولا

التي یمكن للإدارة  ةاللازم داري من أهم الوسائل الضروریة والإ الترقیة في السلم تعتبر  

تدرك بأن الكفاءة المهنیة للموظفین  اختلافهامن خلالها أن تنهض وتتطور فالمجتمعات على 

دارة كما أن الموظف یعمل جاهدا لإثبات قدرته وكفاءته والهامة لتقدم الإ ةاللازممن العناصر 

ویتفانى في عمله كي یرقى للوظائف العلیا فالترقیة بما تتضمنه من مزایا معنویة ومادیة المهنیة 

  .3تعتبر  حافزا مباشرا للموظفین وتشجیعهم على النمو بكفاءتهم وإتقان أعمالهم

للموظف الحق في التكوین "" بأنه 06/03من قانون  38وهذا ما جاءت به نص المادة   

  .4""ي الرتبة من خلال حیاته المهنیةوتحسین المستوى والترقیة ف

                                                           

.57صـ الطیب سماتي، المرجع السابق،  1 
ر والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات العمومیة بین التطو  الوظیفةـ سعید مقدم، 2

  .331ص، 2009الجامعیة، الجزائر، 

.86ص، 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1طـ ولید سعود القاضي، ترقیة الموظف العام،  3 

.، المرجع السابق06/03من الأمر  38ـ المادة  4 
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فنیة قانونیة تنقل وترفع عامل إداریة عملیة (( حیث عرف الدكتور عمار عوابدي الترقیة بأنها 

المقررة في وظیفة أو  ةواللائحیالقانونیة  والإجراءاتوالطرق  والأسالیبعام في نطاق المبادئ 

یفي للمنظمة أو المؤسسة أو الهیئة منصب عمل أعلى درجة في سلم التدرج الإداري والوظ

وبكفایة  واطراد بانتظامالإداریة والنظام الإداري في الدولة بهدف ضمان حسن سیر الوظیفة 

  .1))ورشاده من اجل تحقیق المصلحة العامة 

الموظف الذي  إلیهاالترقیة بمعناها الصحیح یجب قصرها على الحالة التي ینتقل  أنكما   

التي ینتقل  الأعلىتحتوي الوظیفة  أنفي التنظیم، بمعنى  اعليات مستوى یقوم بعمل وظیفته ذ

، كما عرفها الدكتور 2بالنسبة للوظیفة الأولى وإشرافالموظف لها اختصاص رئیسي  إلیها

الترقیة تعني بان یشغل العامل وظیفته درجة أعلى من درجة الوظیفة التي  أنسلیمان الطماوي 

لها قبل الترقیة ویترتب على الترقیة زیادة في المزایا المادیة والمعنویة للعامل وزیادة في غیش

  .3الوظیفیة اختصاصاته

على أنها تعیین الموظف في وظیفة أعلى من "" وایت""تعریف هو الذي قدمه  أیسرولعل   

وتغییر الواجبات وزیادة المسؤولیات ویصاحب  الاختصاصاتوظیفته الحالیة بما یقترن مع نمو 

  .4هذا التغییر في اللقب الوظیفي مع زیادة الأجر

تتمثل الترقیة في الدرجات في ""  06/03من الأمر ) 106(كما جاء في نص المادة   

من درجة إلى درجة أعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكیفیات التي تحدد  الانتقال

  .5""التنظیم عن طریق

                                                           

.314ص، 2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،تدرج فكرة السلطة الرئاسیة مبدأـ عمار عوابدي،  1 

.21ص، 2007دار النهضة العربیة، مصر،  ،نظام الترقیة في الوظیفة العامة وأثرها فعالیة الإدارة ،ـ انس قاسم جعفر 2 
.503صـ سلیمان الطماوي محمد، المرجع السابق،  3 

، 1993، جامعة الجزائر،الإداریةقیة في المؤسسات الإداریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم نظام التر  ،ـ سعید قارة4

  .23ص

. ، المرجع السابق06/03من الأمر  106المادة  ـ 5 
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هي تقلید الموظف درجة أعلى في السلم الإداري (الترقیة "" استقر على أن  الإداري فالقضاء

، ومن خلال التعاریف السابقة نستنتج أن تعریف ""حتى ولو یترتب على ذلك زیادة في المرتب

 الترقیة یصب في منوال واحد وهي أن یستغل الموظف وظیفة أعلى من وظیفته وأن یتحمل

  .الموظف مسؤولیات أكبر من التي كان یتحملها سابقا

 أنواع وشروط الترقیة: ثانیا

  :أنواع الترقیة. 1

  : الترقیة في الدرجات .أ

من قانون الوظیفة العمومیة الجزائریة، تتمثل الترقیة في الدرجات  106وفقا لنص المادة 

  في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب 

  .1الوتائر والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

لوها مباشرة في یقصد بالترقیة في الدرجة صعود الموظف من درجة إلى درجة أخرى تع  

لتنقیط السلطة التي  اذات الرتبة وذلك بعد توفر شرط الأقدمیة المطلوبة في السنة المعینة، وتبع

لها صلاحیة التعیین أو بعد إجراء دورة تكوین مما یعني أن الموظفین الذین لا یتوفر فیهم شرط 

إلى  للانتقالة المطلوبة الأقدمیة ولكنهم خضعوا لدورة تكوینیة تؤهلهم مدتها للوصول الأقدمی

  .درجة أعلى  فإنه یمكن ترقیتهم في الدرجة

  : رقیة في الرتبتال. ب

                                                           

، دیوان 2ط  ،ـ سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة1

  .246ص، الجزائر، 2013المطبوعات الجامعیة، 
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وظیفة أعلى في السلم الوظیفي فهي تعني  ىوهي ترقیة الموظف من وظیفة أدنى إل

اللقب الذي یمنح للموظف المرقى بشغله واحدة من الوظائف المحجوزة والترقیة في الرتبة تكون 

  :وهي 06/03 الأمرمن ) 107(بإحدى الوسائل التي نصت علیها المادة 

   :الشهادة أساسالترقیة على . ج

ى الشهادة المطلوبة في الوظیفة یستفید الموظف الذي تابع تكوینا أدى إلى حصوله عل

الأولویة في الترقیة وذلك في حدود المناصب الشاغرة والذي یتطابق مع الشهادة  امتیازمن 

  .المحصل علیها

  : الترقیة بعد تكوین متخصص .د

أن من نتائج التكوین المتخصص سواء كان یخص الدورات قصیرة المدى أو متوسطة 

الترقیة عن طریق التأهیل المهني وهذا ما  اقتراحهلصاحبها الحق في المدى فإنها تمنح الحق 

  .06/031من الأمر ) 10(من المادة  03نصت علیه الفقرة 

  :المهنیةالامتحانات الترقیة عن طریق  .ه

كالمسابقات  06/03 الأمرمن ) 107(من المادة  4جاءت هذه الطریقة في الفقرة 

المهنیة المعتمدة كأسلوب وكیفیة تتم بها الترقیة تخضع من حیث تنظیمها وسیرها  والامتحانات

  .لنفس القواعد التي تخضع لها مسابقات التوظیف

یسكون الموظف مسجلا بجدول الترقیة  أنهذه الطریقة لا تفرض  أنكما ینبغي القول 

طلاع على الملف الفردي، یمكن للجنة الإ الامتحانعن طریق المسابقة أو  اختیارهفبعد أن یتم 

  .2لتكملة الملاحظات حول الموظف المرشح للترقیة

                                                           

.، المرجع السابق06/03من الأمر   107المادة   1  ـ 
جامعة سیدي بلعباس،  ،ـ شنة زواوي، المركز القانوني للموظف العام في التشریع الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر2

  .145ص، 2006الجزائر، 
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  : بالامتیازالترقیة  .و

الصالحین للترقیة والذین تتوفر  الأفراد اختیارفي هذه الطریقة یكون للإدارة الحریة في 

طریق التسجیل في جدول الترقیة  نالمطلوبة عفیهم شروط الاقدمیة ویثبتون الخبرة المهنیة 

في فقرتها ) 107(نصت علیه المادة  ، وهو ما1الأعضاءاللجنة المتساویة  رأيوذلك بعد اخذ 

  .5الخامسة 

  :شروط الترقیة. 2

نعتبر الترقیة من الحقوق التي كفلها القانون لصالح  الموظف فهي تقتضي شروطا یجب   

كان مكان المناسب في من وضع الرجل المناسب في رقیته حتى یمكتتوفرها في الشخص المراد 

  :الوظیفة المناسبة وتتلخص هذه الشروط فیما یلي

   :شروط الأقدمیة. أ

قدمیة  على أساس غراق مدة خدمة المنصب حیث تعد الأقدمیة على أساس استتقوم الأ

وجود عاتقة وثیقة بین طول مدة خدمة الموظف وبین كفاءته وصلاحیته  بافتراضالترقیة وذلك 

  .2في العمل وبهذه الاقدمیة یكتسب الموظف خبرة ومعرفة تؤهله للترقي في الوظائف العلیا

ها یترقى الموظفون قدمیة میزة العدالة المطلقة بین الموظفین ومن خلالتعد الترقیة بالأ  

  .التعیین أو الخبرةدمیتهم في أقتصاعدیا حسب 

   :شروط  الكفاءة. ب

توفر المؤهلات العلمیة المطلوبة قانونا في الموظف المرشح للترقیة وهذه  یعني بهو 

  :الأنظمة باختلافالمؤهلات عدیدة ومتنوعة ومختلفة 

                                                           

.145ص، المرجع السابقشنة زواوي، .  1 

.82صالمرجع السابق،  ،ـ انس قاسم جعفر 2  
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ـــــ    .امتحان الترقیة بنجاح اجتیازـ

ــــ النجاح في برنامج تدریبي یعد خصیصا لهذه الغایة   .ـ

ــــ أوفر شهادات علمیة معینة أو خبرات عدة في المرشح للترقیة في الوظیفة المعینة   .ـ

وحصول الموظف المرشح للترقیة غلى تقدیر بل یقل عن درجة معینة في تقاریر كفاءة 

توضع عنه، وذلك خلال سنة أو سنتین متتالیتین وتختلف درجة التقریر المطلوبة باختلاف 

  .1الخ.....درجة وسط أو جید جیدا

   :التسجیل في جدول الترقیة. ج

لا یستفید من الترقیة إلا المسجلون في جدول الترقیة الذي تعده الإدارة التي بدورها 

نعرضه على لجنة الموظفین المختصة وهذا الجدول یتضمن أسماء المرشحین للترقیة مرتین وفقا 

  .2لرتبة استحقاقهم

بتون المتوفر فیهم شروط المطلوبة تجدر الإشارة یستثنى من هذا الشرط الموظفون المث  

إلى أن فرض الترقیة غالبا ما تكون محدودة والمستحقین لها یكونوا بعدد كبیر مما یصعب 

  .3الاختیار لهذا یكون الاختبار على أساس الاقدمیة والكفاءة معا

  الحمایة القانونیة للترقیة: ثالثا

التقییم والتقدیر وضع المشرع عددا من المعاییر تفادیا لتعسف السلطة السلمیة في   

  :الموضوعیة التي ترتكز علیها عملیة تقییم الموظف هي كالتالي

                                                           

.229، ص195لبنان،  ،دار النهضة ،ــ فوزي جیش، الوظیفة العامة وإدارة شؤون الموظفین 1  
جامعة  ،حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للوظیف العمومي الجزائري، شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق ،ــ  فرید رناي2

  .151ــ150ص، 2004مولود معمري، تیزي وزو، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1ط  ،ـ محمد یوسف المعدازي، دراسة الوظیفة العامة في النظم القانونیة والتشریع الجزائري3

   .70ص، 1998الجزائر، 
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ـــ احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص علیها في القوانین الأساسیة   .ـ

ـــ الكفاءة المهنیة   .ـ

ــــ الفعالیة و المردودیة   .ـ

ـــ كیفیة الخدمة   .ـ

تنص القوانین الأساسیة الخاصة على معاییر أخرى نظرا لخصوصیات بعض یمكن أن 

  .1الأسلاك

یخضع كل موظف أثناء مساره المهني ""  06/03من القانون ) 97(كما نصت المادة 

  ".تقییم مستمر ودوري یهدف إلى تقدیر مؤهلاتها المهنیة وفقا لمناهج ملائمته إلى

  :إلىالقانون أن تقییم الموظف ویهدف من نفس ) 98(كما جاء في سیاق المادة 

ــ الترقیة في الدرجات   .ـ

ــ منح امتیازات مرتبطة بالمردودیة التشریعیة والمكافئات   .2ـ

  معاش التقاعد والحق الاجتماعي: المطلب الثاني

للموظف التي اعترف بها القانون الأساسي العام  الاجتماعیةیندرج التقاعد ضمن الحقوق   

وأصبح هذا الحق لا یطبق على جمیع فئات العمال دون استثناء سواء الأجراء أو الغیر أجراء 

وعلیه یمكن  اعتبار التقاعد على انه المركز القانوني للشخص الطبیعي المتوقف على مزاولة 

  .3جموعة من الشروط القانونیةنشاطه والمتمتع بالمعاش وذلك في حالة توافر م

                                                           

   .245صالمرجع السابق،  ،دمقـ سعید م1

.  ابق، المرجع الس06/03الأمر ، من 97المادة ـ   2  
ـ زرنوح حیاة، عوامل التقاعد المسبق لدى المعلمات، دراسة میدانیة بولایة بسكرة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في علم الاجتماع، 3

   .12ص، 2014ـ 2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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كما تهدف الحمایة الاجتماعیة إلى مواجهة احتیاجات الموظف عند تعرضه لمخاطر   

الحیاة كالمرض أو الإصابة أو العجز أو الوفاة حق یكون الموظف في مأمن من أحداث الحیاة 

لیة له في حالة ومحصنا بكافة الضمانات عن طریق توفیر الرعایة الطبیة وتقدیم الخدمات التأهی

  .المرض أو الإصابة

المطلب تناول بعض الحقوق الاجتماعیة للموظف العام حق  اسنحاول من خلال هذ

، حق الموظف العام في الحمایة الاجتماعیة والضمان )الفرع الأول(الموظف العام في التقاعد

  ).الفرع الثاني(في الاجتماعي 

  حق الموظف العام في التقاعد: الفرع الأول

كما سبق ذكره من أهم الحقوق التي یحضى بها الموظف خلال حیاته المهنیة هو   

التقاعد بعد الجهد والعمل طیلة سنوات كثیرة یمنح له التقاعد والمعاش الذي یساعده في حیاته 

  .الیومیة

  تعریف التقاعد ومحتوى معاشه: أولا

نه لم یكن معروفا ولا لم تتوصل الدراسات بعد إلى تعریف موحد لمفهوم التقاعد لكو   

موجودا الأمر الذي أدى بالفقهاء إلى إعطاء تعریفات  اصطلاحیة حسب اجتهادات شخصیة 

  .في هذا المجال

انه الفرد الذي عمل فترة من حیاته في القطاع الحكومي "" فنجد الأستاذ عبیدي عرفه  

  .1""للحصول على معاش التقاعد أهله

أن التقاعد هو الفرد الذي یعمل في عمل حكومي ویخضع لنظام "" كما عرفه أیضا على   

التقاعد حیث یقتطع من راتبه الشهري نسبة معینة أثناء فترة الخدمة على أن یحق له بعد سنوات 

محددة من الخدمة على الحصول على راتب تقاعدي وفق نسبة محددة لهذا الغرض سواء كان 
                                                           

.21ص، 2006ـ زید منیر عبیدي، إدارة الموارد البشریة، الطبعة الأولى، دار الكنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان،  1 
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مل بالاختیار أو بالإجبار أو حدوث له ما یمنعه من العمل كعجز جزئي أو كلي الانتهاء من الع

حمایة اجتماعیة للموظف وعائلته بعد  أووعلیه فإن التقاعد یمكن لنا أن نعتبره نوعا من التأمین 

  . الكریمة الإنسانیةانتهاء خدمته بضمان مورد مالي مستمر یكفل له ولهم بعد الحیاة 

یتخذ بطلب من الموظف تحت  إداريقرار  بأنه:"" عطاء االله بوحمیدة ذالأستاحیث عرفه   

 ابتداء بالإدارةمتى بلغ سنا معینة من استنفاذ سنوات خدمة محددة وتنتهي علاقته  الإدارة إشراف

  .1على التقاعد إحالتهمن تاریخ توقیعه قرار 

ونیة للحیاة المهنیة للموظف  التقاعد أو نهایة المدة القان"" كما قال الأستاذ أحمیدة سلیمان  

 الانتهاءوبالتالي یعتبر السبب والحالة القانونیة والشرعیة  ،ففي النهایة الطبیعیة لعلاقة العمل

  .2علاقة العمل

  :محتوى معاش التقاعد. 1

   :معاش مباشر. أ

  .وهو یمنح على أساس نشاط الموظف ذاته مع إضافة زیادة  منحة الزوج المكفول

   :معاش منقول .ب

حتى یستفید  والأصولالیتامى  شیتضمن معاشا إلى الزوج الباقي على قید الحیاة ومعا

  :كالأتيالموظف من معاش التقاعد لا بد من أن تتوفر لدیه جملة من الشروط وهي 

  .سنة 55سنة بالنسبة للرجل أما بالنسبة للمرأة  60بلوغ العامل سن التقاعد المحدد بــ  -

  .سنة عمل 15دة قضاء م -
                                                           

العام للعامل، دراسة مقارنة  الأساسيـ عطاء االله بوحمیدة، الفصل الأول غیر التأدیبي في قانون الوظیفة العامة والقانون 1

   .130ص، 1990ــ  1989، جامعة الجزائر، )رسالة ماجستیر(
، دیوان المطبوعات 2أحمیدة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقات العمل الجماعیة، ج. 2

  .96ص، 1998الجزائر،  ،الجامعیة
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  .دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من طرف العامل -

حسب قانون التقاعد فإنه یمكن تخفیض السن المطلوب للتقاعد وذلك بالنسبة للنوع معین   

، والمقصود بالحد 1بموجب مرسوم الأعمالالتي تتطلب خطوة خاصة، وتحدد هذه  الأعمالمن 

للسن القانوني السن الذي یعتبر  صاحبه غیر قادر بعد على أداء وظائفه بصفة  الأقصى

هذا الحد الذي لم یعتد لتحدیده على العموم بالقدرات الشخصیة للموظف  أنمرضیة إلا 

وملكاته، یرتبط ارتباطا وثیقا بعدة معاییر من بینها الوضعیة الاقتصادیة والدیموغرافیة 

یعة الوظائف الممارسة، المصالح الاجتماعیة للموظفین ولهذه خصوصیات المرفق العام طب

، فالنصوص 2وغیرها تأثیر مباشر على نظام التقاعد وبصفة غیر مباشرة على سیاسة الشغل

سنة للنساء وذلك بطلب  55سنة للرجال و  60ت هذا الحد مبدئیا دقد حد المفعولالساریة 

  .3منهن

 1983ة یجویل 02تها أحكام كل من قانون ضبط استثناءاتویتضمن هذا الحد عدة   

  :مثلا الأمرویتعلق   1998فبرایر  09والمرسوم التطبیقي له المؤرخ في 

سنوات على  09مدة  أكثرإمكانیة التخفیض منه لصالح المرأة التي تكلفت بتربیة ولد أو 

لصالح  سنوات 03وهذا بقدر سنة لكل ولد، دون أن تتجاوز مدة التخفیض الإجمالیة  الأقل

ة في ر یمارسون أنشطة تتضمن بعض العوامل المض الذینوالأعوان  دماء المجاهدینق

  :یحال على التقاعد لسببین أنوبإمكان الموظف  ،4الصحراء

                                                           

جامعة محمد  ،إدارينهایة الحیاة الوظیفیة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  ،ـ محمد ریقط1

   .8ص، 2015ــ  2014خیضر، بسكرة، 
مقارنة بین القانونین الأردني  دراسةالقانوني لإنهاء خدمة الموظف العام،  النظام( ـ محمد عبد العزیز ساعد مانع العنزي، 2

   .215ص، 2012رسالة ماجستیر، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط،  ،)والكویتي

.9صـ محمد ریقط، المرجع السابق،  3  

.97صـ أحمیدة سلیمان، المرجع السابق،  4  
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من السن الذي لا یمكنه بعده مواصلة مساره المهني تتمثل  الأقصىاستكمل الحد  لأنه إما  - 

  .هذه الفرضیة القاعدة العامة التي یخضع لها سائر الموظفین

توافرت بعض الشروط  إذامن السن  الأقصىإما بطلب منه وبقوة القانون قبل بلوغ الحد   - 

عد والنصوص التي المتعلق بالتقا 02/07/1983في  المؤرخ 83/12التي تضمنها القانون رقم 

  .1عدلته وتممته

المتعلق بالتقاعد  02/07/1983المؤرخ في  83/12وعرفه المشرع الجزائري للقانون   

المؤرخ  97/13رقم  والأمر 06/07/1996المؤرخ في  96/18رقم  بالأمرینالمعدل والمتمم 

وجب المعدل والمتمم بم 22/03/1999المؤرخ في  99/03والقانون رقم  31/05/1997في 

سنة كاملة  60 الأجیرعلى انه نهایة المدة القانونیة للهمل عند بلوغ العامل : 38/12القانون 

سنة كما  55العاملة  والمرأةسنة بالنسبة للرجل  15 اشتراكاتدفع  الأقلویكون لدیه على 

  2یستفید من تخفیض النسبة في حدوث ثلاث سنوات عن كل طفل

للعمال التي اعترف  الاجتماعیةانونیة یندرج ضمن الحقوق وعلیه فالتقاعد من الناحیة الق  

هذا الحق یطبق على جمیع فئات العمال دون استثناء سواء  وأصبحالعام،  الأساسيبها القانون 

  .الأجراءللأجراء أو غیر 

  حالة علیهالتقاعد وكیفیة الإ أنواع: ثانیا

  :أنواع التقاعد. 1

   :التقاعد الكلي أو العادي . أ

                                                           

.9ـ محمد ریقط، المرجع السابق، ص 1  
 :صادرة بتاریخ، ال28 ع ر،.ج، 02/07/1983المتعلق بالتقاعد المؤرخ في  83/12ج ـ ج ـ ش ـ د القانون . 2

  .1804ص، 05/07/1983
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الذي یهدف من خلاله إلى توحید أنظمة التقاعد وذلك بتوحید  83/12القانون كرسه 

القواعد المتعلقة بتقدیر الحقوق والقواعد المتعلقة بتقدیر الامتیازات ولا تمویل والإحالة في 

التشریع الجزائري لا یكون إلا بقرار من المستخدم وبناء على طلب المعني سواء كان رجل أو 

المؤرخ في  97/13من الأمر  03المعدلة بالمادة  83/12من القانون  10دة إمراة حسب الما

31/05/19971.  

ولا یمكن للمستخدم اتخاذ هذا القرار إلا إذا توفر شرط السن حیث لا یمكن للعامل طلب   

الإحالة على التقاعد كما لا یجوز لصاحب العمل أن یحیل العامل على التقاعد ما لم یبلغ 

  .سنة 55و  سنة 60الأخیر 

من هذا القانون كما یمكن تقلیص سن التقاعد في  06وبالنسبة للمرأة العاملة طبقا للمادة   

العامل مصاب  أوكان العمال الذین یعملون في الظروف تتسم بنوع من الخطورة  إذاحال مات 

ب المادة التحریریة حس الثورةالنهائي عن العمل المجاهدون الذین شاركوا في  أوبالعجز  التام 

كانت العاملات اللاتي ربین ولد واحد أو عدة أولاد  إذاما  أو 97/13 الأمرمن  01الفقرة  02

  .2سنوات 03سنوات یخفض سن التقاعد على أساس سنة واحدة على كل واحد في حدود  09

إضافة إلى شرط السن یجب توفر شرط المدة القانونیة للعامل وهو قضاء العامل مدة   

سنة في علم فترات عمل الأیام التي تقاضي بها العامل كتعویضات یومیة   15عن  عمل لا تقل

للتأمین عن المرض و والولادة وحوادث العمل والأمراض المهنیة والبطالة وعلى هذا الأساس 

وضع المشرع الجزائري قرار إحالة العامل على التقاعد بشرطین متلازمین وهما شرط السن ومدة 

  .سنة 15یة لا تقل عن شرط المدة الفعل

   :التقاعد النسبي .ب

                                                           

.241ـــ 240ص، 2006الموارد البشریة، الأردن  إدارةـ عادل حرشوش صالح، مؤید سعید صالح،  1  

.، المرجع السابق83/12قانون رقم ال ،ـ ج ـ ج ش ـ د 2  
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هو نظام جدید وضعه المشرع للتكفل ببعض العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة نتیجة 

  .حلها أوعجزها  أوهیكلة المؤسسة الاقتصادیة  إعادة

بالنص على التقاعد  26/05/1994الصادر في  94/10المرسوم التشریعي رقم  أضاف  

العمومیة وذلك  والإدارةالمؤسسات  ،موظفین قطاع إلىالمسبق، حیث وسع من هذا النظام 

حیث یستفید من هذا النظام دون شرط السن كما انه  ،سنة من النشاط 32الموظف الذي قضى 

سنة من الخدمة ویتم ) 20(سنة وقضى ) 50(یكون قد بلغ  أنطلب منحة نسبیة بشرط  بإمكانه

طلب منحة نسبة إذا بلغت  بإمكانهاسنوات بالنسبة للموظفة حیث یصبح  05تخفیض السن بـ 

  .1سنة من الخدمة) 20(سنة من عمرها وقضت ) 45(

بعد تبلیغه من طرف الصندوق  إلاالموظف المتوفر الشروط للتقاعد  إحالةكما لا یمكن   

فیما یخص مبلغ المعاش  أماوطني للتقاعد وذلك لتوفیر الراتب ابتداء من تاریخ منح المعاش ال

 أنالتي سبقت تاریخ توقیف النشاط على  الأخیرةالسنوي للسنوات الخمسة  الأجرفهو متوسط 

  .2وقیمة المنحة للاشتراكخاضعا  الأجریكون هذا 

   :التقاعد المسبق .ج

 الأزماتالقطاعات الاقتصادیة التي تمر في  أجراءنظام التقاعد المسبق لیغطي  إنشاءتم 

 أوالذین یخسرون عملهم نتیجة تخفیض  الأجراءوالصعوبات الاقتصادیة ویستفید من هذا النظام 

توقف نشاط صاحب العمل فیستحیل على المؤسسة عملیا تحقیق رغبة العمال و الاحتفاظ بهم 

الاقتصادیة وتقلیص عددهم بموجب هذا المرسوم التشریعي  أزمةندما تحل جمیعا في مراكزهم ع

  :استوفى فیه الشروط التالیة إذاویستفید منه العامل  26/05/1994المؤرخ في  94/10رقم 

  .سنة بالنسبة للعاملات 45بلوغ سن الخمسین للرجال، و  -

                                                           

 بتاریخ، الصادرة 34ع  ،ر.ج، المؤسس للتقاعد المسبق، 26/05/1994، المؤرخ في 94/10ـ المرسوم التشریعي رقم 1

01/06/1994.   
   .142ص، المرجع السابق،ـ فرید رناي2
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  .بالنسبة للأجیر أن یجمع عدد سنوات العمل أو عدد مماثل لها -

  .1سنوات دفع فیها أقساط الاشتراك في التقاعد 10سنة على الأقل منها  20أن یكون قد عمل -

الذین یكونون موضوع تقلیص عددهم أو في قائمة  الأجراءیرد اسمه في قائمة العمال  أن -

  من  07لدى  الهیئة المستخدمة في وضعیة إنهاء نشاطهم القانوني حسب المادة  الأجراء

  .94/102التشریعي رقم المرسوم 

ولا یمكن أن یستفید من التقاعد المسبق العمال الأجراء كاستثناء الذین یكونون في 

  :الحالات التالیة

  .أخرالعمال المستفیدون من الدخل ناتج عن نشاط مهني  -

دائم عن العمل نتیجة عجز أو كارثة طبیعیة أو  أوالذین هم في حالة انقطاع مؤقت  الأجراء -

من المرسوم التشریعي رقم  02حسب المادة  03الفقرة (بطالة ناجمة  أوالبطالة  بسبب

94/10(.  

  .3ذو عقد عمل محدد المدة الأجراءالعمال  -

  :كیفیة الإحالة على التقاعد. 2

على التقاعد بقرار من السلطة التي تملك صلاحیة التعیین بمجرد توافر  الإحالةیتم   

من السن  الأقصىالحد  بالأمرالشروط المنصوص علیها في هذا المجال ولا سیما بلوغ المعین 

القانونیة لنظام التقاعد ویدخل ضمن هذه الاقدمیة شرط تسدید الاشتراكات المناسبة بالإضافة 

  :هي أخرىشروط  إلى
                                                           

.310ص، 2003دار القصبة للنشر،  ،ــ عبد السلام دین، قانون العمل الجزائري والتحولات الإقتصادیة 1  

.7ص،  المؤسس للتقاعد المسبق، المرجع السابق، 94/10ـ  المرسوم التشریعي رقم  2  
ـ حفیظة طالب، وسیلة حسني، وسیلة كریكو، نظام التقاعد في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في العلوم القانونیة 3

   .106ص، 2001ــ  2000، جامعة ورقلة، والإداریة
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  .1ترة التربص التي یخضع لها الموظف قبل ترسیمهف -

  .الانتدابفترة  -

  .فترة الجازات المختلفة التي قد یستفید منها -

  .2الفترات التي یكون قد قضاها خارج الوظیفة العمومیة -

على التقاعد یحال  إحالتهصلاحیتها اتجاه نظام التقاعد بمجرد  بالأمرأثبت المعني  إذا  

  .3ملفه على صندوق التقاعد قصد تحدید مبلغ المعاش المستحق وتسدیده بصفة منتظمة

  الحمایة القانونیة للتقاعد :ثالثا

على التقاعد بعدة قوانین تضمن الحمایة وقد نصت  الإحالةالمشرع الجزائري حق  أحاط  

والتقاعد في أطار  الاجتماعیةللموظف الحق في الحمایة ""  06/03 الأمرمن  33المادة 

  .4""التشریع المعمول به

الذي جاء بتوحید نظام التقاعد وذلك من خلال تقریر المبادئ  83/12وكذا قانون 

  :منه على 02التالیة والتي نصت المادة  الأساسیة

  .توحید القواعد المتعلقة بتقدیر الحقوق -

  .الامتیازاتقواعد المتعلقة بتقدیر لتوحید ا -

  

  

                                                           

.68ص، 2011العام للوظیفة العمومیة، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر،  الأساسيـ مولود دیدان، القانون  1  

.، المرجع السابق06/03ـ الأمر   2  
  .226صالمرجع السابق،  ،ھاشمي خرفي 3

، المرجع السابق06/03الأمر ، من 33المادة ـ   4  
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  .1توحید التمویل -

 أهمحالة على التقاعد والاستفادة من المعاش المالي المترتب علیه من ولذلك تعتبرا لإ 

انتهاء العلاقة حتى بعد  أثرهالضمانات للموظف بسبب انتمائه للنظام الوظیفي والذي یمتد 

  .وظیفیةال

 و تقاعدال طریقعن  الوظیفة للموظف العام إنهاء العلاقةحق  أعطىفالمشرع الجزائري  

  .إداريأي تعسف  من حقوق الموظف الشكلیة لضمان حمایة الإجراءات باحترام ألزم

  الاجتماعيالضمان : الفرع الثاني

،وتأمین العجز وحوادث المرور )أولا( سنتكلم عن التأمین على المرض و تأمین الأمومة 

  ).ثالثا(الاجتماعي ، ثم حق الموظف العام في الضمان )ثانیا( والأمراض المهنیة 

  الأمومةمین أمین على المرض وتأالت: أولا

 :التامین على المرض .1

 الأجیرالضمان الاجتماعي وهو یشكل التكفل بالعامل  أنظمةفي  أساسیایلعب دورا   

غایة  إلىفي حالة الإصابة والتكفل به  الاجتماعیةوالعامل الغیر أجیر وكل مكن شملته التغطیة 

 أصابههیئة الضمان الاجتماعي بالمرض الذي  بإشعارشفائه كما هو وجوب قیام المؤمن له 

لمدة یومین عمل غیر مشمول فیها الیوم المحدد بالتوقف عن العمل وهذا ما نصت علیه المادة 

  .13/02/19842في  المؤرخمن القرار الوزاري  01

                                                           

والحقوق المادیة  الضماناتفیرود سهام، تمثیلات الأمن القانوني في قانون الوظیفة العمومیة قراءة في  ،ـ محمد بن أعراب1
، جوان  02جامعة سطیف  ،1ع كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،والمعنویة للموظف العمومي، دراسات في الوظیفة العامة

   .67ص، 2018
، الذي یحدد مدة الأجل المضروب للتصریح بالعطل المرضیة لدى هیئات 13/02/1984 صادر بتاریخـ القرار الوزاري،ال2

  .7ر، ع رقم.ج، الاجتماعيالضمان 
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جري مراقبتین على المؤمن المریض شارة إلى هیئة الضمان الاجتماعي توتجدر الإ  

مراقبة طبیة یقوم بها الطبیب المستشار التابع للصندوق وذلك بعد تقدیم وصفة التوقف  الأولى

المؤمن له  إقامةیقوم بها أعوان هیئة الضمان الاجتماعي بمقر  إداریةعن العمل والثانیة مراقبة 

من المرسوم  26رد في نص المادة بما و  الأخیرمن مدى التزام هذا  للتأكدالمریض وذلك 

84/271.  

فهو یشمل التامین على المرض العادي والتامین  المرضفیما یخص حق التأمین على   

داءات أو  عینیةداءات أداءات التامین على المرض، أ لعلى المرض المهني كما انه تشم

  .2نقدیة

   :داءات العینیةالأ. أ

 الأمراضببعض  الإصابةیشمل التكفل بالموظف المؤمن له وذوي حقوقه في حالة 

إلى غایة وذلك وفقا للأداءات  بالمریضوبمصاریف العنایة الطبیة و الوقائیة والتكفل 

  .3المنصوص علیها قانونا

   :النقدیةالأداءات . ب

مؤقتا عن  الانقطاعداءات تعویضیة یومیة تدفع للموظف الذي یضطره المرض إلى أهي 

، وذلك وفقا استئنافه أوعقلي مثبت طبیا یستحیل معه مواصلة عمله  أوعمله لعجز بدني 

 .4للتقدیر المنصوص علیه قانونا

  : الأمومةتأمین . 2

                                                           

العنوان الثاني من القانون  تطبیق، المحدد لكیفیات 11/02/1984 صادر بتاریخال 84/27المرسوم رقم ، من 27المادة ـ 1
  .الاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات  83/11

.16ــ  15صـ فراح فایزة هامل، المرجع السابق،  2  

.126ص، ابقـ فرید رناي، المرجع الس 3  

.126ص، المرجع نفسه، ید رنايفر ـ  4  
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یهدف التأمین على الولادة إلى ضمان تمتع المرأة الحاملة بفترة حمل مریحة وظروف   

ولادة حسنة وضمان الحفاظ على صحتها وصحة مولودها، حیث یغطي هذا التامین جمیع 

المصاریف المترتبة على الحمل و الولادة سواء تعلق منها بنفقات العلاج، والرعایة الصحیة 

عن العمل  انقطاعهاعلق منها بالتعویض على دخلها الذي فقدته نتیجة ما ت أوللمرأة الحاملة 

  .بسبب الحمل والولادة حیث تتلقى تعویضات یومیة

الحاملة التي انقطعت عن العمل بسبب الولادة من دفع الاداءات  المرأةوعلیه تستفید   

اشتراك  انقطاعمن الأجر الیومي بعد  % 100یومیة تقدر بــ  تعویضهثلة في تمالنقدیة والم

  .1الاجتماعيالضمان 

فإنه یجب على المرأة العاملة  24/27من المرسوم  30انه طبقا للمادة  الإشارةوتجدر   

لكي تثبت لها حقها في الحصول على الاداءات النقدیة بمقتضى التامین على الأمومة أن لا 

التي یدفع الضمان الاجتماعي  الأسبابغیر  أخرىتكون قد انقطعت عن عملها لأسباب 

  .2للعمل وتاریخ الوضع الأولىتعویضات عنها أثناء المدة التي تتراوح بین تاریخ المعاینة الطبیة 

على المرأة  84/27من المرسوم التنفیذي  34ألزم المشرع الجزائري بموجب المادة   

  :الفحوص التالیة إجراءالعاملة 

  .لثالثفحص طبي كامل قبل نهایة الشهر ا -

  .فحص قبلي خلال الشهر السادس من الحمل -

فحصان یأمر بهم الطبیب المختص بأمراض النساء والتولید، احدهما یتم قبل أربعة أسابیع  -

  .والثاني بعد ثمانیة أسابیع من الحمل الآجالمن التاریخ المحتمل للوضع في أقرب 

                                                           

المؤرخ في  83/11، الذي یعدل ویتمم القانون 06/07/1996، المؤرخ في 96/17 الأمرمن  29و  28ـ المواد 1

   .الاجتماعیة بالتأمینات، المتعلق 02/07/1983
  .، المرجع السابق84/27من المرسوم  30ـ المادة 2
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  .المهنیة والأمراضتامین العجز وحوادث العمل  :ثانیا

   :التأمین على العجز. 1

إن التامین على العجز مخصص للموظفین الذین ینتابهم عجز خطیر والمقصود بذلك 

  .1العمل في تطور حالتهم الصحیة انقطاع

المؤرخ في  66/133حق التأمین على العجز في قانون الوظیف العمومي حسب الأمر 

الموظف المستفاد من عطلة  أن"" ... من هذا الأمر 39/02نصت المادة  1966جوان   02

یحال على التقاعد  أنعمله أما  إلىیعود  أنوالذي یستطیع عند انتهاء العطلة ) 06(مدتها ستة 

وذلك إذا أثبت أنه غیر قادر  بالمعاشاتضمن الشروط المنصوص علیها في التشریع المتعلق 

 .2نهائیا على القیام بالخدمة

  :المهنیة والأمراضحوادث العمل . 2

تغطیة  إلىالاجتماعیة التي تهدف  التأمینات أنواع وارقي أقدمالعمل من  إصاباتتعد   

 أجرالمهامه الوظیفیة فیقرر القانون صرف  أدائه أثناءالمخاطر التي یتعرض لها الموظف العام 

  .3إصابتهكاملا للموظف العام لمدة انقطاعه عن العمل بسبب 

فكرة  إلىالعام للوظیفة العامة لم یتطرق  الأساسيبالقانون  المتعلق 66/133 الأمرإن   

  المتعلق بالقانون النموذجي لعمال 85/59حذوه المرسوم  حذاالتامین عن الحوادث العمل وكذا 

  .4والمؤسسات العامة الإدارات 

                                                           

.74ص، 1980، الجزائر، دراسة مقارنة، الاجتماعيـ جلال مصطفى القریشي، شرح قانون الضمان  1  
، ر.ج ،العام للوظیفة العمومیة الأساسي، المتضمن القانون 02/06/1966، المؤرخ في 66/133 من الآمر ،39/2المادة ـ 2

   .08/06/1966، الصادر بتاریخ 44ع

.127صـ فرید رناي، المرجع السابق،  3  
  .المرجع السابق، 85/59ـ المرسوم التنفیذي رقم 4
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  حق الموظف العام في الضمان الاجتماعي : ثالثا

 الاجتماعیة والتقاعد مایةللموظف الحق في الح""  06/03من الأمر  33نصت المادة   

فهذا الحق في الحمایة یضمن للموظف السلامة والصحة من "" 1التشریع المعمول به إطارفي 

  .كل المخاطر التي قد تواجهه

 بمرض أصیبو وفقا لذلك فّإنه إذا  الاجتماعيفالموظف العام یتمتع بالحق في الضمان   

  .2د من منحة تساعده على العیش الكریمعلى التقاعد فإنه یستفی أحیل أوأو عجز أو عمل 

من النظام العام أي انه لا یجوز للعامل النزول عن الحقوق  الاجتماعيفقانون الضمان   

إجباري سواء للعامل أو  الاجتماعيفي نظام الضمان  الاشتراكالتي یكفلها هذا القانون، كما أن 

التي  الأخطارفي مادته الثانیة وعلى سبیل الحصر  83/11ولقد حدد القانون  ،لصاحب العمل

، العجز، الولادةالمخاطر التالیة،  الاجتماعیة التأمیناتتغطي "" الاجتماعیةتغطیها التأمینات 

  .3""الوفاة

  

  

  

  

  

  

                                                           

.، المرجع السابق06/03من الأمر  33ـ المادة   1  

.59صالمرجع السابق،  ،ـ تشیشات سلوى 2 

.19صـ فراح فایزة هامل، المرجع السابق،  3 
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  حقوق المعنویة للموظف العامحمایة ال :المبحث الثاني

مهامه  تأدیةالعمومیة جاء بعدة حقوق للموظف العام أثناء  الوظیفةقانون إن     

المالیة یتمتع بحقوق أخرى لا تقل أهمیة عن الحقوق المالیة  والامتیازاتوعلى غرار الحقوق 

وهي الحقوق المعنویة توفر للموظف كل الوسائل والإمكانیات لأداء مهامه على أحسن وجه 

یكون على درایة وهذه الحقوق المعنویة التي ضمنها وإثبات لشخصیته یستلزم على الموظف أن 

له القانون وان یتجنب كل فعل یتنافى مع مهامه ویجب  أن یتسم بسلوك لائق ومحترم ضمان 

  .والاستقرار الأمنلحقوقه من جهة وضمان للوظیفة العمومیة من اجل زرع 

المطلب (الوظیفیة في العلاقة  إنهاءفي هذا المبحث حق الموظف في  بتناولومنه سوف نقوم 

 ).المطلب الثاني(، والإضراب والتمثیل النقابي في )الأول

  العلاقة الوظیفیة إنهاءحق الموظف في : المطلب الأول

 أثارلموظف تنتهي بإرادته أو بإرادة السلطة العامة مما یتولد العلاقة الوظیفیة ل    

ضمن للموظف حقوق   06/03مر قانونیة على إنهاء الوظیفة فالمشرع الجزائري من خلال الأ

  .قانونا لضمان مصلحة الموظف وكذا المصلحة العمومیة محددةوفق شروط  الاستقالة

  .الاستقالة عن أنواع) الفرع الثاني(وفي  ،عن الاستقالة ) الفرع الأول(في  كلموبذلك سنت

  وشروطها الاستقالة: الفرع الأول

  ).ثانیا(، ثم شروط الاستقالة )أولا(سنوضح في هذا الفرع تعریف الاستقالة 

  الاستقالةتعریف : أولا

هي عملیة إداریة یقدم فیها الموظف العام طلبا خطیا یفصح فیه عن إرادته في ترك   

العلاقة الوظیفیة بین الموظف وال؟غدارة لا تتحقق  انتهاء أنالخدمة قبل بلوغه سن التقاعد غیر 
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المشرع  أنوتعتبر موضوعا مهما غیر  الاستقالةه لو دارة بقإلا بصدور قرار من جهة الإ

  .الجزائري لم یضع لها تعریفا محددا في قانون الوظیفة العمومیة القدیم ولا الجدید

  .1یعبر الموظف صراحة عن نیته في ترك الخدمة نهائیا أنهایعرفها الفقیه رولاند على 

الوظیفة تنتج بمبادرة الموظف  أداءسبب لتوقف عن  أنهاویعرفها أندري دولوبادیر على 

  .2یتم طلبها كتابیا أنویجب 

الصریحة في قطع العلاقة التي تربطه  إرادتهویعرفها هاشم أنها إعلان الموظف عن 

  .3بالإدارة بصفة نهائیة

من جانب العامل یفصح فیه عن رغبته  إراديعمل  بأنها إبراهیمكما عرفها السید محمد 

  .4ة قبل بلوغ السن المقدرة لذلكفي ترك الخدمة بصفة نهائی

یعبر فیه الموظف  إداريهي عمل  الاستقالةومن خلال التعاریف السابق ذكرها نرى بأن 

من خلاله عن رغبته في قطع الرابطة التي تربطه بالوظیفة وترك الخدمة بصفة نهائیة قبل 

  .التقاعد

  :لكي تكون الاستقالة قانونیة یجب توفر ركنین أساسین هما

  :الموظف إرادة. 1

عنها المخالفات  نتجفت بقناعةالإرادة هي نشاط نصي أو حالة نصیة یعبر عنها صاحبها   

ظاهرة نفسیة  باعتبارهافي ذاتها  الإرادة، بالأمرالقانونیة ولم تجري عادة الفقهاء على الاهتمام 

والتعقید، وعلیه فان انتهاء خدمة الموظف العامة  الإبهاممن هذه الوجهة لا تخلو من  لأنها

                                                           

.41ص، 2004، الإسكندریة ،، دار الجامعة الجدیدة للنشرللاستقالةـ عبد اللطیف سید رسلان، النظریة العامة  1  

.225ص،2006 ،خاطر، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، مصرـ شویق یوسف حلمي  2  

.227ص، 1989، القاهرة ،المدنیة، دار الفكر العربي العمالیةـ محمود حلمي، قانون نظام  3  

.636ص ن،. س. د ، شرح قانون نظام العاملین المدنیین، دار المعارف، القاهرة،إبراهیمـ السید محمد  4  
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رغبة احد عمالها الملزمین قانونا بالعمل في هجر وترك  إلى الإدارةتعني استجابة جهة  باستقالة

  .1الخدمة نهائیا

  :قبول الاستقالة .2

 الإداریةبقبول الجهة  إلا أثارهابات من المستقر علیه قانونا وفقها أن الاستقالة لا تنتج   

  .لطلب الاستقالة المقدمة من الموظف العام

 وإنما لاستقالتهقدمه >ت بمجردالموظف لا تنتهي علاقته بالوظیفة المرتبط بها  أنإذ 

متطلب  إجراءوهو  لإتمامهاقرار بقبولها ویعتبر قبول الاستقالة شرط  الإدارةتصدر  أنیجب 

 15المؤرخ في  06/03 الأمرمن  220لمادة ا اقرنهوهذا ما  ،بالنسبة لكافة فئات الموظفین

  .2العام للوظیفة العمومیة بالجزائر الأساسيالمتضمن القانون  2006یولیو سنة 

  شروط الاستقالة: ثانیا

   :طلب مكتوب .1

بطلب  إلاتتم الاستقالة  أنلا یمكن "" على انه  06/03 الأمرمن  218نصت المادة 

بصفة  بالإدارةالصریحة في قطع العلاقة التي تربطه  إرادتهكتابي من الموظف یعلن فیه 

یكون  الإرادةتوفر طلب كتابي صریح لصحة الاستقالة فالتعبیر عن  ألزمانم المشرع  أي، "نهائیة

  .لإثباتهافي مظهر خارجي بواسطة الكتابة الصریحة 

  : الموافقة الصریحة من السلطة المختصة. 2

                                                           

.114صبد اللطیف رسلان عودة، المرجع السابق، ـ ع 1  

.64صـ السید محمد ابراهیم، المرجع السابق،  2  
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 أيلا ترتب الاستقالة "" على أنه  06/03 الأمرمن  01الفقرة  220فقد نصت المادة 

ت التعین التي یتعین علیها اتخاذ قرار ابعد قبولها الصریح من السلطة المخولة صلاحی إلااثر 

  .1""الطلب إیداعمن تاریخ  ابتداء) 02(شهرین  إقصاءهبشأنها من اجل 

المختصة والتي  الإدارةالموافقة الصریحة من  الجزائريفي هذا النص یشترط المشرع 

بعد  اقتران طلبه  إلانقول بحدوث استقالة الموظف  أنمكتوبة بحیث لا یمكن  أیضاتكون 

من تاریخ الموافقة المتخذة من  أثار، ویبدأ سریان الاستقالة وما یترتب عنها من الإدارةبموافقة 

  .2الطلب إیداعولیس من تاریخ  الإدارةجانب 

 بالاستقالةالكتابي والموافقة من السلطة المختصة  المشرع الجزائري ربط شرط الطلب

  أثرهلإنتاج 

  الاستقالة أنواع: الفرع الثاني

ثم الاستقالة الفردیة والاستقالة  ،)أولا(سنتكلم عن الاستقالة الضمنیة والاستقالة الصریحة 

  ).ثانیا(الجماعیة 

  الاستقالة الضمنیة والاستقالة الصریحة: أولا

  :الضمنیةالاستقالة . 1

انتهاء الخدمة في الوظیفة  أسبابلم یرد المشرع الفرنسي الاستقالة الضمنیة ضمن   

العامة في حین سلك المشرع المصري مسلكا مغایرا حیث تناول الاستقالة الضمنیة بالتنظیم 

الموظف للسلوك المنصوص علیه قانونا یعد قرینة  إتیان أنمحددا حالاتها وذلك على اعتبار 

                                                           

.، المرجع السابق06/03، من الأمر 220/02و  218ـ المواد   1  
دراسة في التشریع الوظیفي  المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،ـ مهدي بخدة، النظام القانوني للاستقالة،2

   .48ص ،2019، المركز الجامعي غلیزان، الجزائر، 2، ع 11الجزائري، م 
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لم یرد تعریفا للاستقالة  المصريتبار خدمته منتهیة بالاستقالة الضمنیة وان كان المشرع على اع

  .الضمنیة بل اكتفى بذكر حالاتها

الموظف العام اعتزال الخدمة الوظیفیة  إرادةاتجاه  بأنهاویمكن تعریف الاستقالة الضمنیة   

ذلك وشریطة  الإرادةجهة  رأت إذالواقعة عدها المشرع قرینة على الاستقالة  إتیانهعن طریق 

  .1حتى ولو كانت غیر صحیحة أعذار لأیةالموظف  إیداععدم 

السائد في فرنسا قبل صدور قانون المتعلق بالموظفین سنة  الإداريولقد كان العرف   

یة یر سلطة تقد الإدارة وتركضمنیا،  الاستقالةیكون طلب  أنیتمحور حول جوازیة  1946

  .2مستقیلا في ضوء الظروف الملابسة للقرینة التي عدا بمثابة الاستقالةلاعتبار الموظف 

ترك  أنعلى  88نص المشرع الفرنسي في المادة  09/01/1986بصدور قانون   

والموظف، یبدو لنا من خلال هذه  الدارةقطع الرابطة الوظیفیة بین  إلىالموظف لعمله یؤدي 

ترك العمل،  :الضمنیة الاستقالةللتحقیق  أساسینین ه الفرنسي وضع شرطقالمادة أن المشرع والف

  . 3الإدارةالموظف قبل صدور القرار من  إخطار

   :الاستقالة الصریحة. 2

الاستقالة الصریحة بالتنظیم في فصل المخصص  أحكامتناول المشرع المصري والفرنسي 

 أنذكرنا  أنمنهما تعریف الاستقالة الصریح وقد سبق  أیالانتهاء الخدمة الوظیفیة ولكن لم یرد 

 ةفقاو مغیر المشروطة وال إرادتهالموظف العام عن  إعلانتلك الاستقالة تعني من وجهة نظرنا 

علیها من الجهة المختصة بالتعیین في ترك الخدمة الوظیفیة بصفة نهائیة قبل بلوغ سن 

  .4على التقاعد للإحالةالقانونیة 

                                                           

.47ــ  46صـ عبد اللطیف السید رسلان عودة، المرجع السابق،  1  

.249ص، 1969مصر،  ،العربیة النهضة دار،الأول،  الجزء وقضاءـ محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها  2  

.249صفسه، جع نمر ـ ال 3  

.46صـ عبد اللطیف السید رسلان، المرجع السابق،  4  
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السلطة المخولة  إلىیرسل طلب الاستقالة  أنالمشرع الجزائري الموظف اوجب  ذال  

حین  إلىالواجبات المنوطة به  أداءیواصل  أنعلى  ،الإداريصلاحیة التعین عن طریق السلم 

من تاریخ  ابتداءرفض الاستقالة من قبل السلطة المخولة في اجل شهرین  أوصدور قرار قبول 

الطلب وقد خصص المشرع الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة ثلاث مواد كاملة من المادة  إیداع

على الموظف  الإجراءوهذا یدل على خطورة هذا  06/03من القانون  220المادة  إلى 217

  :الاستقالة الصریحة شروط لابد من توافرها هي أنكما 

تتم  أنلا یمكن "" في قولها 06/03 رالأممن  218تكون الاستقالة وهذا وفقا للمادة  أن -

الصریحة في قطع العلاقة التي تربطه  إرادتهالاستقالة لا بطلب كتابي من الموظف یعلن فیه 

تجاهلها السلطة  أوتراجع الموظف عن الاستقالة  إذا، فالكتابة دلیل وحجة ""بصفة نهائیة بالإدارة

  .المختصة بالتعیین

  .قیدت إذاشرط حیث لا تكون مقبولة  أيمن  تكون الاستقالة خالیة أنیجب  -

یستمر في عمله وذلك حفاظا على المصلحة العامة، فلا  أنیجب على طالب الاستقالة  -

  .بعد صدور قرار قبول الاستقالة إلایجوز له الانقطاع 

  .1تأدیبيمجلس  إلىمحال  الاستقالةیكون الموظف طالب  لا أن -

  والاستقالة الجماعیةالاستقالة الفردیة : ثانیا

  :الاستقالة الفردیة. 1

من القانون  68هي التي تقدم باسم الموظف وتكون تخصه لوحده فقط وقد نصت المادة   

 إنهاءالاستقالة حق معترف به للعامل الذي یبدي  رغبته في "" المتعلق بعلاقات العمل 90/11

كتابیا، یغادر منصب عمله بعد فترة  یقدم طلب الاستقالة أنعلاقة العمل مع الهیئة المستخدمة 

  .مسبق وفق للشروط التي یحددها الاتفاقات الجماعیة إشعار
                                                           

.248صـ محمد حامد الجمل، المرجع السابق،  1  
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  :الاستقالة الجماعیة. 2

محضورة كونها  الأخیرةواحد وتعتبر هذه  أنمن موظف في  أكثرهي استقالة تقدم من   

هذه الحالة تتراوح الذي جعل المشرع الجزائري یضع عقوبة لمثل  الشيءتهدد استمراریة المرفق، 

  . 1سنوات وبالتالي فهي جریمة یعاقب علیها القانون الجنائي 03و  أشهر 6بین 

القضاة والموظفون "" الجزائري يالجنائمن القانون  115وذلك ما نصت علیه المادة   

 أووقف قیام القضاة بمهمته  أوالذین یقررون بعد التشاور فیما بینهم تقدیم استقالتهم بغرض منع 

  .سنوات 03 إلىأشهر  06سیر المصلحة العامة یعاقبون بالحبس من 

وضع جزاء الاستقالة الجماعیة لما لها من خطورة في المساس  إذولقد أحسن المشرع   

وتوترات  أزمةوكذا خطورتها في تعطیل مصالح الجمهور قد یحدث  بانتظامالمرفق  بمدى سیر

  .2غنى عنهاوسیاسیة تكون الدولة في  أمنیةواضطرابات 

  النقابي عملوال الحق في الإضراب: المطلب الثاني

لقد اعترف المشرع الجزائري للموظفین بالإضراب من خلال الانخراط في التنظیمات   

 أساسیة النقابیة للدفاع عن مصالحهم، كما كرس حق الموظف في الإضراب الذي یعتبر دعامة

للحق النقابي ورمز للتضامن بین الموظفین وتحریك الرأي العام إلا أن هذا الحق یجب أن 

  .یمارس في حدود ما یسمح به القانون

 العمل الحق في، و )الفرع الأول(ضراب لإومنه سوف نتناول في هذا المطلب الحق في ا

  ).الفرع الثاني( النقابي  

  الحق في الإضراب: الأول الفرع

                                                           

ـ محمد شوقي العابد، اثر الاستقالة على سیر المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر، 1

   .12ص، 2013ــ  2012بسكرة، 

.12ص، السابقالمرجع ،ـ محمد شوقي العابد 2  
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 إجراءات إتباعیعتبر الإضراب توقف جماعي عن العمل المطالبة بحقوق مهنیة بعد   

حددها القانون فهو من الحقوق الجماعیة ولا یتسنى للموظف القیام به بمفرده لما في ذلك من 

  .1خطورة تنتج عنها مسؤولیته الشخصیة وقد تقرر بعد نضال كبیر قام به العمال والنقابیون

ضراب في معناه الاصطلاحي حدیثا نسبیا فقد عرفت ووضحت معامله مع بزوغ یعد الإ  

سیطرة رأس المال على العمل أدت على ظهور تفاوت شدید بین  أنالثورة الصناعیة حیث 

التجمع والتكتل والبحث عن وسیلة قانونیة أكثر فعالیة لإعادة  إلىالطبقات، مما دفع العمال 

  .2الإضرابممارسة  إلىومن ثم كان اللجوء  يوالاجتماعالتوازن الاقتصادي 

في مقدمة الدستور قد صیغ صیاغة  الإضرابالنص على حق  أن ""والین""الأستاذ یرى   

على دیباجة الدستور فنتیجة ذلك  بالأستاذالذي یسمح بتطبیق مباشرة  الأمر ،محددة ودقیقة

حق من الحقوق  باعتباره الإضرابوعمال المرافق العامة ممارسة حقهم في  لموظفيیجوز 

  .3المشروحة المقررة لهم دستوریا في صریح المقدمة

 المستخدمینهجر الموظفین أو  بالإضرا أنأما بالنسبة للفقه المصري فهناك من یرى   

على الحكومة على تلبیة  إرغامعملهم لإظهارهم لسخطهم على عمل الحكومة أو  نالعمومیی

  .مطالبهم

                                                           

، 2003في الجزائر، دار هومة، الجزائر،   الاقتصادیة الإصلاحاتمنازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل  ،ـ واضح رشید1

   .113ص
، دار وائل للنشر والتوزیع عمان، ولىفي العلاقات التعاقدیة، الطبعة الأ وأثره الإضرابـ ابراهیم صالح العزیزة، مسؤولیة 2

   .15ص، 2012، الأردن
المرافق العامة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل الماجستیر، فرع القانون، قسم الحقوق، جامعة  وموظفيعمال  إضرابـ عتیقة بلجبل، 3

   .71ص، 2005ــ  2004محمد خیضر، بسكرة، 
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وقد  الإضرابعلى غرار التشریع المصري والفرنسي لم یعط المشرع الجزائري تعریف 

و  1989اعترف بهذا الحق صراحة لصالح عمال القطاع الاقتصادي والموظفین في دستور 

19961.  

  الوظیفة العامة قطاعوخصوصیة في  الإضرابمضمون الحق في : أولا

لا  90/02لاسیما القانون رقم  الإضرابق النصوص القانونیة المنظمة لح ىإلبالرجوع   

منه نجد عبارة قد تقربنا في تعریف  26الإضراب،إلا أنه وبالرجوع لنص المادة نجد تعریف 

یشكل التوقف الجماعي عن العمل الناتج عن النزاع الجماعي للعمل بمفهوم " :معنى الإضراب

هذا القانون، خطأ مهنیا جسیما أعلاه، والذي یحدق فرقا لأحكام من نص القانون  02المادة 

  .2.....یرتكبه العمال المشاركون فیه

كل خلاف :" عتبر النزاع الجماعي هویمن القانون المذكور  02نص المادة ل رجوعوبال  

تسویته  یتعلق بالعلاقات الجماعیة والمهنیة في علاقة العمل والشروط العامة للعمل، ولم یجد

  3".5و 4ما طرفین في نطاق أحكام المادتین بین العمال والمستخدم باعتباره

قدرة الموظفین على التوقف عن : فإن حق الإضراب في قطاع الوظیفة العمومیة هو لذاو   

مع المؤسسة أو  بشأنهالعمل بسبب نزاع متعلق بمصالحهم الاجتماعیة والمهنیة لم یتواصلوا 

یة المنصوص علیها في التشریع القانون الإجراءاتتباع إبالإدارة العمومیة المستخدمة إلى 

خصوصیته في قطاع الوظیفة العمومیة في كونه یتعارض مع  كمن، وتبهموالتنظیم المعمول 

الخضوع لواجب الطاعة  ومبدأ ،بانتظاممبدأ حسن سیر المرفق العام : أساسین هما مبدأین

  .الرئاسیة

                                                           

.329صفي، المرجع السابق، ـ هاشمي خر  1  
، المتعلق بالوقایة من المنازعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة 06/02/1990، المؤرخ في 90/02القانون رقم  ـ 2

   .07/02/1990الصادر بتاریخ  06ع، ر.ج، الإضرابحق 

.، المرجع السابق90/02، من القانون 02المادة .  3  
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 ستجابةلافي الضغط على السلطات العمومیة  الإضرابكما تتجلى خصوصیة حق 

  1لمطالب الموظفین

  والقیود التي تحكمها الإضرابممارسة حق : نیاثا

  :الإضرابشروط ممارسة . 1

  :المعدل والمتمم فإنه لممارسة هذا الحق عدة شروط أهمها 90/02طبقا للقانون رقم 

للموظفین یتعلق الإضراب طبقا  والاجتماعیةضراب بالدفاع عن المصالح المهنیة ارتباط الإ -

والمهنیة  الاجتماعیةبالمسائل  المتعلقةالمعدل والمتمم بالخلافات  20/02من القانون  02للمادة 

  .غیر شرعي إضراباومهنیة یعتبر  اجتماعیةللموظفین وعلیه فغن الإضراب لأغراض غیر 

 إجراءاتبعد استنفاذ  إلا الإضراب إلىالتسویة الودیة لا یمكن اللجوء  إجراءاتاستنفاذ  -

 الإدارةالتسویة الودیة والتي تتمثل في المصالح بین ممثلي الموظفین وممثلي المؤسسة أو 

إذا استمر الخلاف ) البلدیة، الولایة، الوزارة( العمومیة التي تعقدها السلطة الإداریة المختصة 

  .على مجلس الوظیفة العمومیة المتساویة الأعضاء الأمریعرض 

صادرا عن  الإضراب إلىیكون قرار اللجوء  أنیجب  الإضرابموافقة الموظفین على  -

أو ضغط ویكون ذلك على اثر تنظیم  إكراهدون  حرةالمطلقة من الموظفین بإرادة  الأغلبیة

 الإضرابجمعیة عام تضم كل الموظفین أو نصفهم على الأقل، یعبرون عن الرغبة في 

  .السري بالاقتراع

العمومیة  الإدارة أوالمؤسسة  إشعارمفاد هذا الشرط انه یجب  بالإضرابلمسبق ا الإشعار -

تقل المدة  إلاالعمل المختصة إقلیمیا ویجب  مفتشیة إعلامالمعنیة مسبقا بالإضراب وكذا 

  .الجهات المعنیة وإعلام إشعارمن تاریخ  أیام 08عن  الإضرابوتنفیذ  الإشعارالفاصلة بین 

                                                           

.29شرایني فوزي، المرجع السابق، .  1  
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ویجب على ممثلي  أمنهاوضمان  المنشآتلضمان المحافظة على  ةللازمااتخاذ التدابیر  -

العمومیة تعین من یقوم بالسهر على ضمان المحافظة على  أو الإدارةالموظفین والمؤسسة 

  .1أمنهاالعمومیة وضمان  والأملاك المنشآت

  :الإضرابالضمانات المقررة لحمایة حق . 2

 القانوني الإضرابعن ضمانات لحمایة  والمتممالمعدل  90/02كرس القانون رقم 

  :أهمها

  .یوقفها وإنمالا یقطع العلاقة الوظیفیة  الإضرابممارسة حق  -

رفض الموظفون المعینون تنفیذ  إلاتوظیف غرضه استخلاف الموظفین المضربین  أيمنع  -

  .من الخدمة الأدنىواجب ضمان الحد 

  .2قانوني إضرابجزاء تأدیبي على الموظفین بسبب المشاركة في  أيمنع توقیف  -

  :الإضرابالقیود الواردة على ممارسة حق . 3

انه لیس مطلقا بل مقید بعدة قیود  إلا الإضرابرغم الاعتراف الدستوري والقانوني بحق 

  :القیود أهموخصوصیة بعض المرافق العامة، ومن  أمنیة لاعتباراتمراعاة 

نین بمرسوم أو الموظفین الذین یمعالمنع بعض الموظفین عن الإضراب یمنع على الموظفین  -

 آوالحمایة المدنیة  مصالحالمیدانیین  العاملین في  والأعوانیشغلون مناصب في الخارج 

الوطنیة في وزارتي الداخلیة والشؤون  بالإشارةمصالح استغلال شبكات  وأعوانالجمارك 

 43وقد بررت المادة  الإضرابالمصالح الخارجیة للسجون من ممارسة حق  وأعوانالخارجیة 

                                                           

  ـ.سابقال، المرجع 90/02من القانون  31لى إ 16ـ المواد من  1

.، المرجع السابق90/02ون رقم قان، من ال33ــ  32ـ المواد  2  
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هذا المنع بان توقف الخدمات التي تقدمها الفئات المذكورة قد یعرض  90/02من القانون رقم 

  .الوطني للخطر الاقتصادحیاة وامن وصحة المواطنین أو 

للخدمة في  الأدنىالحد  مقید بضمان الإضرابممارسة حق  أنالخدمة  الأدنىضمان الحد  -

تمم بالقانون لمالمعد وا 90/02من القانون  38فق العامة الحیویة حددتها  المادة رابعض الم

91/27.  

المختصة تسخیر بعض الموظفین  الإداریةیمكن للسلطة : الصادرة بالتسخیر بالأوامرالتقید  -

بمقتضى  والأملاكوالمنشات  الأشخاصالمضربین الذین یشغلون مناصب عمل ضروریة لأن 

في توفیر الحاجیات الحیویة للوطن  الأساسیةوذلك لضمان استمراریة المصالح العمومیة  أمر

  .والمواطنین

العمومیة من  والإداراتالمؤسسات  ومسئوليیحصر منع الموظفین  إذالعمل  حریةضمان  -

الاعتداء  أوالعنف  أوالاحتیالیة المناورات  أوالتعرض لهم بالتهدید  آوالالتحاق بمكان العمل 

  .1المهنیة بهدف عرقلة حریة العمل الأماكنكما یمنع احتلال 

  النقابي في العمل الحق: الفرع الثاني

، ثم )ثانیا(ثم مضمون وأسس الحق النقابي  ،)أولا( سنتطرق لتعریف الحق النقابي 

  ).ثالثا( ممارسة الحق النقابي

  تعریف الحق النقابي: أولا

تلك المنظمة التي تتكون بطریقة حرة "" أنهاالمعنى القانوني للنقابة یمكن تعریفها على   

من جماعة من العمال لتمارس أحوالهم والتعبیر عنهم على الصعید المهني والوطني بالمنازعة 

                                                           

.، المرجع السابق90/02، من القانون 37،38،39،41،،35، 34ـ المواد  1  
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جمعیة تهدف إلى الدفاع عن مصالح أعضائها "" على أنها تعریفهاكما یمكن ، 1والمساهمة

هم وعلى وجه التفصیل مجموعة أفراد یمارسون مهنة معینة یتفقون فیما بینهم على وتمثیل مهنت

بذل نشاطهم وجزء من مواردها، على وجه دائم ومنظم، لتمثیل مهنتهم والدفاع عنها وحمایة 

  "".2أحوالهممصالحهم وتحسین 

 ورؤسائهمل اتحاد لتنظیم العلاقات بین العما""  بأنهاالحر النقابة  الاقتصادوعرف رجال   

 أیة ربتسییوبین العمال وبعضهم، أو بین الرؤساء وبعضهم وذلك لوضع قیود على مقتضاها 

  .3""صناعة أو عمل ما

العمل في  وأرباببذكر حق العمال  واكتفىأما المشرع الجزائري فلم یعط تعریفا للنقابة   

بالقانون رقم  والمتممالمعدل  90/14من القانون  3و  2تكوینها وذلك من خلال المادتین 

  .21/12/19914المؤرخ في  91/30

  مضمون وأسس الحق النقابي: ثانیا

التنظیمات النقابیة والحق النقابي في میدان الوظیفة العمومیة  إلى الانتماءتتلخص حریة   

إلى تكوین تنظیم نقابي أو  أسلاكمجموعة  أوالسلك  إلىالذین ینتمون  الموظفینفي قدرة 

تنظیمات نقابیة قائمة قصد الدفاع عن مصالحهم المادیة والمعنویة  إلىالحر والإداري  الانتماء

                                                           

والدراسات في العلوم  والأبحاثالمحلة العربیة  وأبحاثـ لوفي نصیرة، النظام القانوني للحق النقابي في الجزائر، مجلة الدراسات 1

   .257ص، 2019، 04ع، 11، موالاجتماعیةالإنسانیة 
.36ص، 1983، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 3ـ محمود جمال الدین زكي، قانون العمل،لط  2  

.224صـ  زكي بدوي، شرح تشریع العمل في مصر، دار الفكر العربي، مصر، د، س، ن،  3  
، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، )النقابات إنشاءجهود المنظمات الدولیة لضمان حق (ـ بورنین محند أو رابح، 4

  .13صس، . د.ود معمري، تیزي وزو، الجزائر، بلجامعة مو 
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مع ضرورة خضوع النشاط الممارس لهذا الغرض التشریع المعمول به والقوانین التي نظمت 

  .1ممارسة هذا الحق

 32بالحریة النقابیة وممارسة الحق النقابي فقد نصت المادة  21989الدستور  أعترف  

على ممارسة  53التنظیمات النقابیة بشكل غیر صریح ونصت المادة  إنشاءه على حریة من

  .الحق النقابي

تغیر على الاعتراف بالحریة النقابیة وممارسة الحق النقابي في دستور  أي یطرأولم   
 70بشكل ضمني على الحریة النقابیة ونصت المادة  39المعدل، حیث نصت المادة  31996

على الحق النقابي تندرج ضمن مجال المخصص للبرلمان وهذا یشكل ضمانة بشكل صریح 

  .أساسیة للتمتع بهذا الحق

أما على صعید النصوص القانونیة والتنظیمیة فإن قوانین الوظیفة العمومیة منذ   

 35نص على هذا الحق في المادة  06/03رقم  الأمرن أ، و 4بالحق النقابي اعترفتالاستقلال 

  .منه

  ممارسة الحق النقابي: ثالثا

  :ختصار فیما یلياممارسة الحق النقابي ب آلیاتتتجلى : ممارسة الحق النقابي آلیات. 1

  : العامة الوظیفةمبدأ المشاركة في هیئات . أ

                                                           

ق علیه في ، المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور المصاد07/12/1996صادر بتاریخ ، ال86/438ـ المرسوم الرئاسي رقم 1

   .1996./08/12، الصادرة بتاریخ 76ع، ر.ج، 28/11/1996استفتاء 
، المتعلق بشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 28/02/1989 صادر بتاریخ، ال89/18ـ المرسوم الرئاسي 2

   .01/03/1989 بتاریخ، الصادرة 09ع، ر.ج، 23/02/1989

.سابق، المرجع ال86/438ـ المرسوم الرئاسي  3  

.، المرجع السابق66/133 الأمرمن  21ـ المادة  4  
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للوظیفة العمومیة باعتباره هیئة  الأعلىتمثیلا في تشكیل المجلس  الأكثرتشارك الهیئات 

 للمرشحینتمثیلا  الأكثرتعني بالمسائل المتعلقة بالوظیفة العمومیة، كما تقدم الهیئات  تشاوریه

هیئة استشاریة في المسائل الفردیة  الأخیرةباعتبار هذه  الأعضاءلعضویة اللجان المتساویة 

  .1المسار المهني للموظفین ربتسییالمتعلقة 

  : مبدّأ التفاوض. ب

 كالقانونتفاوض النقابات مع السلطة العمومیة في المسائل المتعلقة بشؤون الموظفین  أن

لممارسة الحق  الأساسیة آلیاتوالرواتب والتكوین والترقیة وتحسین ظروف العمل هو من 

  .النقابي

المتعلق بكیفیات  90/14من القانون رقم  38ولقد نصت على هذا المبدأ المهم المادة   

المذكور اشترط  فالقانونمشكل التمثیل یبقى یواجه بعض النقابات  أن إلاالنقابي،  ممارسة الحق

 الأقلعلى  أشهر 06 أقدمیهللمستخدمین، كما اشترط أیضا  الإجماليمن العدد  %20نسبة 

  .2التنظیم النقابي تكوینمن 

   :الإضراب إلىاللجوء . ج

النقابات في  باختصاصمنه  38المعدل والمتمم في المادة  90/14اعترف القانون رقم 

  .المشاركة في الوقایة من خلافات العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب

ت االفاعلة التي تستخدمها النقاب الآلیاتوتستعمل النقابات هذا الحق بشروط وهو من   

  .المادیة والمعنویة لأعضائها للحصول على مطالبها والدفاع عن الحقوق

  : توفیر الوسائل المادیة والوقت للممارسة الحق النقابي. د

                                                           

.، المرجع السابق06/03 الأمر، من 85ـ المادة  1  
، 23ع، ر.ج، المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، 1990/یونیو/ 20، المؤرخ في 90/14 القانونمن  37ــ  34ـ المواد 2

   .768ص، 1990/یونیو/ 06 بتاریخ الصادرة
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العمومیة المستخدمة  الإدارة أوعلى ضرورة توفیر المؤسسة  90/14نص القانون رقم 

 أماكنموضوعة في  إعلانیة، ولوحات اجتماعاتهالوسائل الضروریة لعقد التنظیم النقابي 

ساعات في الشهر مدفوعة  10الاستفادة من  وإمكانیةئم لممارسة النشاط ملائمة، ومحل ملا

لممارسة العمل النقابي ولا تؤخذ بعین الاعتبار الغیابات التي یرخص بها للمندوبین  الأجر

وملتقیات التكوین النقابي ویمكنهم  النقابیةالنقابیین للمشاركة في ندوات ومؤتمرات التنظیمات 

  .1الغدارة العمومیة المستخدمة أومع المؤسسة  بالاتفاقالانتداب  من وضعیة ةالاستفاد

  : ضمانات ممارسة الحق النقابي. 2

  :عدة ضمانات لممارسة الحق النقابي والمتمثلة أساس في 90/14قرر القانون 

منع التمیز ضد الموظفین بسبب النشاط النقابي في مجال التوظیف وتوزیع العمل والترقیة  -

  .الاجتماعیة والمنافعوالتكوین والراتب 

في الحالات التي  إلاتسییر التنظیم النقابي  التدخلمن  معنوي  أوشخص طبیعي  أيمنع  -

  .نص علیها القانون صراحة

  .غوطات ضد التنظیم النقابي من طرف أي كانعدم جواز ممارسة التهدیدات والض -

بسبب النشاط النقابي، وفي  أخرجزء  أي أوالنقل  أومنع الجهة المستخدمة من تسلیط العزل  -

 الإجراءاتالتنظیم النقابي بمباشرة  إعلامحالة ارتكاب المندوب النقابي لخطأ مهني لابد من 

  .ةالتأدیبی

 القانونیةالنقابي المعزول خرقا للأحكام  للمندوبواستعادة كافة الحقوق  إدماجالحق في العادة  -

  ,90/14المنصوص علیها في القانون رقم 

                                                           

.، المرجع السابق90/14من القانون  ،49، 48،مكرر 47 ،47 ،46 ـ المواد 1  
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التنظیم النقابي بمباشرة  إعلامحمایة المندوبین النقابین من العزل التعسفي وضرورة  استمرار -

  .سنة بعد ترك العمل النقابي ةالتأدیبی الإجراءات

النظر في الأخطاء ذات الطابع النقابي التي یرتكبها المندوبین النقابیون في حصر اختصاص  -

  .التنظیمات التي ینتمون إلیها

  .1تجریم عرقلة تسیر العمل النقابي -

  :عدة قیود أهمها 90/14فرض القانون رقم  :القیود الواردة على ممارسة الحق النقابي. 3

وصایا  أو إعاناتعضویا ولا یمكن الحصول على  أوالسیاسیة هیكلیا  بالأحزابمنع الارتباط  -

 الأحزاب علىهیئات منها، ولا المشاركة في تمویلها وضرورة تمایز التنظیمات النقابیة  أو

  .السیاسیة في تسمیتها وهدفها وتسیرها

  .عضائهالأالمادیة والمعنویة  الحقوقالتنظیمات النقابیة بالدفاع عن  إنشاءتحدید هدف  -

 أخطاءتوافق ممارسة العمل النقابي مع نظام العمل فلا یمكن للمندوبین النقابین ارتكاب  -

مهنیة بدعوى ممارسة الحق النقابي فالممثلون النقابیون یخضعون للواجبات المهنیة مثل باقي 

  .2الموظفین كواجب التحفظ والحفاظ على السر المهني

الوطنین وذا  والأمنمن الموظفین من الحق النقابي كالموظفین التابعین للدفاع  ةمنع فئ -

 .3المكلفة بالسجون بالإداراتالموظفین التابعین للأسلاك الخاصة 

                                                           

  1 .السابق، المرجع 14./90، من القانون رقم 59إلى  50المواد . 

.نفسهالمرجع  90/14، القانون 52،54،63المواد .  2  
الخاص بموظفي  الأساسيالمتضمن القانون  ،2008/جوان/07المؤرخ في ،08/167من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة . 3

   .11/07/2008الصادرة بتاریخ  ،30ع،  ر.ج، السجون إدارة
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  حمایة حقوق الموظف العام: الفصل الثاني
یعتبر الموظف العام المنفذ الرئیسي لسیاسة الدولة والمسئول عن تحقیق أهدافها في 

أداء  التنمیة سواء الاجتماعیة أو الاقتصادیة وتحسین سیر المرفق العام وذلك عن طریق

  .الخدمات والمهام الموكلة له

من الحقوق  لموظف العام العدیدالمشرع الجزائري ل أقروحتى تتحقق هذه الأهداف  

، وقد لاهانة أو الاعتداءولعله أهمها الحمایة الشخصیة من اوالضمانات أثناء أداء مهامه 

الموظف العام في أخطاء خلال ممارسة وظیفته مما یعرضه للمسائلة التأدیبیة وتسلیط  یقع

وحتى لا یكون هناك تعسف من السلطة المختصة بالتأدیب أحاطه المشرع  ،عقوبات علیه

  .بجملة من الضمانات التي تحمیه أثناء مواجهة الإدارة

  :سنتكلم عن حیث ،ومن خلال هذا قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین 

  ).المبحث الأول( الحمایة القانونیة للموظف العام  -

  ).المبحث الثاني(الضمانات التأدیبیة للموظف العام  -
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 للموظف العام الحمایة القانونیة: لوالمبحث الأ 
توفیر بیئة العدید من الحقوق أهمها  على للموظف العامالمشرع الجزائري  لقد أقر 

الوقایة الصحیة و حمایته شخصیا من أي اعتداء خارجي سواء كان اعتداء ملائمة و عمل 

لفظي أو جسدي أثناء تأدیته مهامه، وذلك من خلال النصوص التشریعیة الموجودة والمتمثلة 

وهذا ما سنوضحه في هذا  ،في الدستور أو تشریعات الوظیفة العامة أو قانون العقوبات

حیث سنتكلم على حمایة الموظف العام أثناء تأدیة  ،مطلبین المبحث والذي قسمناه إلى

المطلب (من جرائم الاهانة والاعتداءالموظف العام  حمایة ، ثم)الأول المطلب(المهام 

  ).الثاني

  

  تأدیة المهام أثناءحمایة الموظف العام : لوالمطلب الأ 

الصحیة من أهم یعتبر حق الحمایة الشخصیة وتوفیر ظروف ملائمة للعمل والوقایة   

الحقوق الواجب توافرها للموظف أثناء تأدیة مهامه، حیث توافرها تجعله في مأمن وحتى یقوم 

ولذلك أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لهته الحمایة سواء ذلك  ،بواجباته على أكمل وجه

ل هذا في الدستور أو في التشریعات الخاصة بالوظیفة العامة، وهذا ما سنتناوله من خلا

، وتوفیر ظروف )الفرع الأول ( المطلب، حیث سنتكلم عن الحمایة الشخصیة للموظف العام

  ).الفرع الثاني(ملائمة للعمل والوقایة الصحیة للموظف 

  للموظف العام  الشخصیةالحمایة : لوالأ الفرع 

ثم الحمایة الشخصیة في  ،)أولا(سنوضح في هذا الفرع الحمایة الشخصیة في الدستور  

  ).ثانیا(تشریع الوظیفة العامة 

 في الدستور الشخصیةالحمایة : لاأو 

 55حیث نصت المادة  1996إن حق الحمایة الشخصیة للموظف كرسه دستور 

  .1"العمل الحق في الحمایة، والأمن، والنظافة أثناءیضمن القانون : " منه على أنه /2ف

  في تشریع الوظیفة العمومیة الشخصیةالحمایة : ثانیا

                                                           

، 1996دیسمبر  08الصادر بتاریخ  ،1996لسنة  ،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور الجمهوریة 2ف  55 المادة .1

  .1996، 76 ع ،ر.ج
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  :66/133 الأمرفي  .1

 الأساسيالمتضمن القانون  1966 02/06المؤرخ في  66/133رقم  الأمرإن 

تأدیته مهامه في  أثناءالحمایة الذاتیة للموظف العمومي  إلىللوظیفة العمومیة قد أشار 

بحمایة الموظفین من جمیع التهدیدات والإهانات  الإدارةتكلف " منه، حیث نصت  18المادة 

لضرر الذي ینتج عن ا ممارسة مهامهم وجبر أثناءه والشتم والقذف والتهجم الذي یتعرضون ل

    .1"ذلك

 أماممحل الموظف العام وتتأسس كطرف مدني   الإدارةتحل  وفي حالة التعدي

  .وجبر ضرر الموظف لإصلاحالجهات القضائیة للدفاع علیه 

  :85/59في المرسوم  .2

حمایة الموظف العام، فحسب هذه المادة فإنه  إلىمن هذا المرسوم  19تشیر المادة 

 أوشتم  أوالعمومیة مسؤولیة حمایة موظفیها من كل تهدید  الإدارة أویقع على المؤسسة 

  .اعتداء علیهم كیفما كان نوعه أي أوقذف 

مقام  الإدارةاقتضى ذلك، حیث تقوم  إنبالتعویض عن هذا الضرر  الإدارةكما تلزم 

 أمامالاعتداء، وأن ترفع قضیة  أوعلى الحقوق من مرتكبي التهدید للحصول  الضحیة 

 .2القضاء الجزائري بغیة المطالبة بالحق المدني

الموظف الذي یتعرض لمتابعة  إنمن المرسوم ذاته حیث نصت  2ف 20أما المادة 

تحمیه من  أن اإلیهالتي ینتمي  الإدارةقضائیة من الغیر بسبب ارتكابه خطأ وجب على 

 .3هذا الموظف خطأ شخصي إلىلم ینسب  العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما

 :06/03 الأمرفي  .3

یجب على الدولة حمایة الموظف مما قد " على أنه  06/03من  30نصت المادة 

ممارسة وظیفته  أثناءطبیعة كانت  أياعتداء من  أوشتم  أو إهانة أویتعرض له من تهدید 

  .4بمناسبتها ویجب علیها ضمان تعویض لفائدته عن الضرر الذي قد یلحق به أو

                                                           

  .، المرجع السابق66/133 الأمرمن  18المادة  .1
  .، المرجع السابق85/59 التنفیذي من المرسوم  19المادة  .2
  ، المرجع نفسه85/59وم التنفیذي من المرس 2الفقرة  20المادة  .3
  .، المرجع السابق06/03 الأمرمن  30المادة  .4
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لجبر ضرر الموظف، وهي حمایة تفرضها وتتجلى هذه الحمایة في ضمان التعویض 

القذف الذي  أوالاعتداء  أوالشتم  أولأن السب  ،قواعد العدالة، وتوجبها مقتضیات الوظیفة

 الإدارةالنشاط الوظیفي في مهمته خارج  أثناءتعرض له الموظف من جانب الغیر قد تم 

ثیرا نشاطه خارج مواقع مدیریة التجارة یمارس ك أوإدارة مسح الأراضي  أوفموظف الضرائب 

، وهو ما قد یجعله عرضة للاعتداء، فإن ثبت كنا أمام مسؤولیة الدولة وتطبق قواعد الإدارة

وتحل محل الموظف  مدني أمام القضاء الجزائري المختصالحمایة وتتأسس الدولة كطرف 

  .1للدفاع عنه

العقوبات المدنیة ا من إلیهالعمومیة بحمایة الموظف الذي ینتمي  الإدارةكما تلتزم 

المادة ( بسبب خطأ مصلحي المسلطة علیه بسبب تعرضه لمتابعة قضائیة من طرف الغیر

31(2. 

، حیث میزت بین الخطأ المرفقي الذي یوجب مسؤولیة واضحة 31ولذا فإن المادة 

ویكفل حمایة الموظف وبین الخطأ الشخصي و وضع معیار فاصل بین النوعین  الإدارة

ألة ینفرد بها القضاء المنفصل عن الوظیفة الذي یوجب مسؤولیة الموظف وتبقى أنها مس

ف علیه أن ، وفي المقابل فالموظ3الشخصیة، وان كنا لا نخفي الصعوبة بعد مواجهته بالأدلة

  .یتسم بسلوك لائق حتى وإن كان خارج الخدمة

الدولة نظرا لصفتهم  أعوانإن العبرة بتطبیق هذه الأحكام بوقوع الاعتداء على 

  :، وقد تكون هذه الحمایة بطرق مختلفة4لتصرفهم أوولنشاطهم 

بإمكان أن تتحقق عن طریق القانون الجنائي، كأن یجرم بعض التصرفات عندما یكون  -

  .كأن یشدد من بعض العقوبات أوالمتضرر من جرائها موظفا، 

 ،بمناسبتها أوأداء مهامهم  أثناءبجنح طبیعتها ترتكب ضد الموظفین  الأمرعندما یتعلق  -

  .الشتم والاعتداء أوكالسب 
                                                           

  .135ص ،المرجع السابق ،عمار بوضیاف .1
بدري مباركة، محاضرات في الوظیفة العامة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،   .2

  .74، ص2014/2015 ،قسم الحقوق
  .123ص ،المرجع السابق ،عمار بوضیاف .3
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان  .4

  .269ص ،2009المطبوعات الجامعیة الجزائر 
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جنائیا، ما لم یرخص صراحة بهذه  أوبإمكان الدولة أن تحول دون متابعة الموظفین مدنیا  -

  .المتابعة

تدفع له تهدید قد یتعرض له وأن  أوبالإمكان كذلك أن تضمن له الحمایة من كل اعتداء  -

  .1تعویضات عن الأضرار الناجمة عن هذه الأعمال

  والوقایة الصحیة للموظف للعمل توفیر الظروف الملائمة: الفرع الثاني

توفیر الوقایة الصحیة للموظف ، و )أولا(سنتطرق لتوفیر الظروف الملائمة للعمل 

  ).ثانیا(  أثناء العمل

  توفیر ظروف ملائمة للعمل : لاأو 

أن تضمن للموظف ظروف عمل تشمل الكرامة والصحة والسلامة البدنیة  الإدارةعلى 

  .06/03 الأمرمن  37والمعنویة، وهذا ما نصت علیه المادة 

أن یضمن التي تنص  2020من دستور  66لقد كرست هذه الحمایة بموجب المادة 

 78/12العمل،وهذا ما أقره القانون رقم  أثناءللموظف الحمایة والأمن والوقایة الصحیة 

  .منه 13للعامل في المادة  الأساسيالمتعلق بالقانون 

حیث یجبر المشرع من خلالها المؤسسة المستخدمة أن تِؤمن للعمال شروط الوقایة 

  .2المتعلق بعلاقات العمل 90/11القانون رقم  أیضاه الصحیة والأمن، وهذا كرس

اض المهنیة هیئات الضمان الأمر المتعلق بحوادث العمل و  83/13قد ألزم القانون 

لضرورة وضع سیاسة محكمة من أجل وقایة الموظفین والعمال من حوادث  الاجتماعي

  .3اض المهنیة وهذا حفاظا على صحتهمالأمر العمل و 

  العمل أثناءتوفیر الوقایة الصحیة للموظف  :ثانیا

تأدیة عمله، فإنه یدخل في مجال  ثناءأتوفیر الظروف الملائمة للموظف  إلىإضافة 

الحق في الوقایة الصحیة، والذي یضمن  ،ممارسة المهام أثناءالحمایة المقررة للموظف العام 

                                                           

  .300-299، صمرجع السابقالهاشمي خرفي،  .1
دارة في الإ الماجستیر، بحث لنیل شهادة )دراسة مقارنة(حقوق الموظف العمومي في التشریع الجزائري  ،أحمد سنة .2

  .182، ص2005بن عكنون، جامعة الجزائر،  ،داریة، كلیة الحقوق والعلوم الإوالمالیة العامة
، الصادرة 28ع، ر.ج ،یةاض المهنالأمر ، المتعلق بحوادث العمل و 02/07/1983، المؤرخ في 83/13القانون رقم  .3

  .05/07/1983 بتاریخ
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المهنیة  الأخطارالوقائیة من اجل حمایة الموظفین من  والأحكامكمجموعة من التدابیر 

  :ومن بین هذه التدابیرأداء مهامه،  أثناءالمختلفة التي یمكن أن یتعرض لها الموظف 

  .بخرة والغازات السامةضمان حمایة الموظفین من الدخان والأ -

تشغیل  أثناءتنقلهم وكذا  أثناءتجنب الازدحام والاكتضاض وضمان أمن الموظفین  -

  .الآلات

وكذا مكافحة الحرائق  والانفجاریاتالحرائق  أسبابضمان الشروط اللازمة للوقایة من كل  -

  .بصورة سریعة

  .1حادث أوضمان الإجلاء السریع للموظفین في حالة خطر وشیك  -

  

  حمایة الموظف العام من جرائم الاهانة والاعتداء: المطلب الثاني

لقد أولى المشرع الجزائري للحمایة الجنائیة للموظف أهمیة بالغة، حیث قام   

اللفظیة أو الجسدیة أثناء ممارسة الموظف لمهامه بتجریم كافة الاعتداءات سواء 

وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا  ،أو بسببها أو بمناسبتها في قانون العقوبات

  :حیث سنتناول ما یلي ،المطلب

  ).الفرع الأول(هانة الموظف العامإجریمة  -

  ).الفرع الثاني(جریمة الاعتداء على الموظف العام  -

  ).الفرع الثالث( الموظف العام لجریمة الاعتداء علىالعقوبات المقررة  -
  الموظف العام إهانةجریمة : لوالفرع الأ 

جرم قانون  الإدارةلوظیفة لازم للموظف العام ومن في حكمه و توفیر الاحترام ال لأجل

واعتمد على التحدید الواسع للوسائل المادیة  هانةفعل الإ 144العقوبات بموجب نص المادة 

 أكدتهالموظف العام وهذا ما  إلى هانةوالمعنویة التي قد یستخدمها الجاني في توجیه الإ

ضابطا عمومیا  أوموظفا  أوهان قاضیا كل من أ...." :التي تنص على 144المادة  أحكام

ي تسلیم أ أورسال بإ أوالتهدید  أو الإشارة أواحد رجال القوة العمومیة بالقول  أوقائدا  أو

                                                           

  .171-170، ص2004، دار الریحانة للكتاب، الجزائر، 2ط  في، الوجیز في شرح قانون العمل،بشیر هد .1
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بمناسبتها وذلك  أووظائفهم  تأدیة أثناءالرسم غیر العلنیین  أوبالكتابة  أو مإلیهشيء 

  1 ........"بالاحترام الواجب لسلطتهم أوباعتبارهم  أوبقصد المساس بشرفهم 

بل بین الوسائل المستعملة  هانةوما یلاحظ على هذا النص انه لم یعرف فعل الإ

ذات مدلول واسع ومرن تتغیر وفقا لتغیر الوقائع والظروف  هانةلارتكابها، ذلك لكون الإ

ویمكن تحقیقها بوسائل متعددة یصعب على المشرع حصرها في نص واحد كما لا یمكنه 

  .تصورها مسبقا

 أو الأقوالكل الكرامة، على  أوكل تعدي یمس الشرف ":بأنها هانةویمكن تعریف الإ

  .2"إهانةلوظیفته تعتبر  أو لأعماله أوالتي تدل على احتقار لشخص الموظف  الإشارات

الصادرة في حق الموظف  هانةالمشرع وعند تجریمه لواقعة الإ أنویتبین من ذلك 

بمناسبتها هدفه حمایة الموظف العام واحترام  أووظیفته  تأدیة أثناءالعام ومن في حكمه 

  .3الوظیفة العامة

وهي صفة المجني علیه  أركانفي حق الموظف العام على عدة  هانةتقوم جریمة الإ

  : فیما یلي إلیهوالركن المادي والقصد الجنائي، وسنتطرق 

  صفة المجني علیه: لاأو 

لابد من تحدید صفة المجني  هانةولقیام الحمایة في القانون الجنائي من جریمة الإ

من القانون  4والذي جاءت المادة   الإداريعلیه ویقصد به الموظف العام  في القانون 

كل عون معین في وظیفة عمومیة دائم ومرسم في رتبة في السلم " للوظیفة العامة  الأساسي

  ."4الإداري

  ي لجریمة الموجهة للموظف العموميالركن الماد :ثانیا

                                                           

 08الصادر بتاریخ  66/156، المعدل والمتمم للامر 2001 جوان 26 الصادر بتاریخ 01/09رقم القانون  ،144المادة .1

  .2001جوان  27الصادرة بتاریخ  ،34ع ،ر.ج ،قانون العقوبات تضمنالم ،1966 جوان
  .127، ص1985ط ،دار المطبوعات الحدیثة جرائم الموظف العام، محمد احمد عابدین، .2
بن جلول مصطفى، الحمایة الجنائیة للموظف العام من جرائم التعدي اللفظي، المجلة الأكادیمیة  - ملیاني بوبكر ولید .3

  .648المجلد الخامس، العدد الثاني، الأغواط، الجزائر، ص ،للبحوث القانونیة والسیاسیة
    .، المرجع السابق06/03 الأمرمن  04المادة  .4
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الموظف العام ومن في حكمه قیام الجاني  إهانةیتمثل الركن المادي في جریمة   

بمناسبتها،  أوالمهام الوظیفیة  تأدیة أثناء الأخیرةووقوع هذه " الوسیلة المستعملة" هانةبالإ

  :وهو ما سنبنیه فیما یلي

  : "الوسیلة المستعملة"الموظف العام ومن في حكمه  إهانةقیام الجاني ب .أ

معنى واسع فهي تشمل كل صور الاعتداء على الموظف العام ومن في  هانةللإ  

ن تكون العبارات ، ولا یشترط فیها أ1حكمه والتي تمس بشرفه وتحط من كرامته وإحساسه

المساس  أو الإساءةتحمل معنى  أنمعین بل یكفي  إسنادالمستعملة مشتملة على 

  .2لشخص الموظف العام تعد كذلك،إذا وجهها شخص ما وفي مكان الوظیفة ربالشعو 

ن تتم بوسائل معینة والمنصوص علیها أ هانةومن خلال ذلك تقتضي جریمة الإ

تسلم شيء  أو إرسال أوالتهدید  أوالكتابة  أو الإشارة أوالكلام " :وهي 144بموجب المادة 

 .."الرسم أو

  :بسببها أوتأدیة الموظف لوظیفته  أثناءالموظف  إهانة .ب

بمناسبتها وعلیه  أوالموظف لمهامه الوظیفیة  تأدیة أثناء هانةتصدر الإ أنیجب 

  :سنبین المقصود بالحالتین فیها یلي

وتعتبر كذلك عندما یعمل الموظف بصفته : لمهام وظیفته تأدیته أثناءالموظف  إهانة-

بمجرد تولیه المهام  هانةفي شؤون وظیفته وتتوفر الإ أویؤدي عملا داخلا في اختصاصه 

الموظف (یكون المجني علیه إنالمنوطة بوظیفته التي یحمیها القانون ولا یهم في هذه الحالة 

یؤدي وظیفته  أویؤدي وظیفته بطریقة شرعیة، كما لو كان محل توقیف عن العمل ) العام

  .كانت الوظیفة تقتضي ذلك إذاالیمین القانونیة في حالة ما  أداءبدون 

بعد مغادرة الموظف  إلالم تقع  هانةكانت الإ إذا: وظیفته تأدیتهالموظف بمناسبة  إهانة-

  .عقاب الجاني لوظیفته و لو لساعة فلا یمنع ذلك من

                                                           

، 1997القاهرة، مصر،  ،دار النهضة العربیة ،جرائم الاعتداء على الأشخاص ،جمیل عبد الباقي، قانون العقوبات .1

  .273ص
  .648ص ،بن جلول مصطفى، المرجع السابق - أبو بكر ملیاني .2
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توجه في حضور  أن أيفي مواجهة الموظف المهان،  هانةتقع الإ أنوعلیه یجب 

 إلىتوجه شخصیا ومباشرة  أنیجب  هانةفجریمة الإ ،1على مسمع منه أوالموظف نفسه 

  .المهان الموظف العام

 لأيعن طریق ارتكاب الجاني  هانةاستنادا لذلك یتحقق الركن المادي لجریمة الإ

یمس بشرف واعتبار الموظف،فیصیب شخصه ویؤثر في نفسیته  أنمن شانه  إجراميسلوك 

  .2احتقاره وخدش كرامته إلى أدىبسبب ذلك السلوك قد  أصابهیكون ما  أنفیكفي 

 )الركن المعنوي( الموظف العام  إهانةالقصد الجنائي لجریمة  :ثالثا

وظیفته  تأدیة أثناءالموظف العام ومن في حكمه  هانةالجاني لإ إرادةیتمثل في اتجاه   

، ولا هانةالجریمة دون الحاجة لمعرفة الباعث على توجیه الإ أركانبسببها مع علمه بكافة  أو

 إذاومع ذلك یمكن اعتباره قذفا  هانةالإ إلیهكان الجاني لا یعلم بصفة من وجهت  إذایتوافر 

التهدید  أو الإشارات أوقصد الجاني توجیه العبارات لم ی إذا ، كما لا یتوافرأركانهتوافرت ما 

  .3العام الموظف إلى

  4الموظف العام إهانةالعقوبة المقررة لجریمة  :رابعا

بمناسبتها   أووظیفته  تأدیته أثناءللموظف العام  هانةالمشرع الجزائري عقوبة الإجعل 

 ألفسنتین وبغرامة من  إلىالحبس من شهرین : من قانون العقوبات 144حسب المادة 

  .هاتین العقوبتین بإحدى أو) دج500.000( ألفخمس مئة  إلى) دج1000(

حددت على ن ینشر الحكم ویعلق بالشروط التي ویجوز للقضاء في جمیع الحالات أ

  .أعلاهللغرامة المذكورة  الأقصىهذه المصاریف الحد  تتجاوزن نفقة المحكوم علیه دون أ

  جریمة التعدي على الموظفین العمومیین أركان :الثانيالفرع 

  .)ثالثا( والركن المعنوي  ،)ثانیا(، الركن المادي )أولا(سنتكلم عن الركن الشرعي 

  الركن الشرعي: لاأو 

                                                           

   .3ص، عالم الكتب، القاهرة، مصر، د ت ن ،جرائم الوظیفة العامة ،عبد الوهاب مصطفى، رابح لطفي .1
  . 133ص ،2000 ،، دار جامد للنشر والتوزیعالأردنالجنائیة للموظف العام،  صباح مباح محمود سلیمان، الحمایة .2
  .650بن جلول مصطفى، المرجع السابق، ص - ابو بكر ملیاني .3
  .ـ المرجع السابق 66/156، المعدل والمتمم للأمر 01/09القانون  من ،144المادة  .4
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قانون العقوبات  زمة والفعالة للموظفین العمومیین جرممن اجل توفیر الحمایة اللا

  .التي تشكل تعدي وعنف ضده الأفعالجمیع 

 إلىیعاقب بالحبس من سنتین "  :بأنه 148نص المادة  أحكاموهذا ما جاءت به 

 أعمالفي مباشرة  ....الموظفینحد ا القوة على أوالعنف خمس سنوات كل من یتعدى ب

  .بمناسبة مباشرتها أووظائفهم 

فقد  أوعجز عن استعماله  أو الأعضاءبتر احد  أووإذا ترتب عن العنف تشویه 

عاهة مستدیمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من  أیة أوالعینین  إحدى أبصارفقد  أوالنظر 

  .عشرین سنة إلىعشر سنوات 

فتكون العقوبة السجن  إحداثهان یكون الفاعل قصد الموت دون أ إلىالعنف  أدىذا وإ 

  .الإعدامفتكون العقوبة  إحداثهالموت وكان قصد الفاعل هو  إلىوإذا أدى العنف ، المؤبد

ویجوز حرمان الجاني المحكوم علیه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 

تبدأ من الیوم الذي  الأكثرسنوات على  و خمس الأقلمن هذا القانون لمدة سنة على  14

  .1"خمس سنوات إلىمن سنتین  الإقامةتنفذ فیه العقوبة، والحكم علیه بالمنع من 

  :ویتمثل في التعدي وأعمال العنف، وهو :الركن المادي :ثانیا

  : السلوك الإجرامي .أ

حسب ویقصد به ، 4422التعدي في قانون العقوبات نص علیه المشرع في المادة 

التي تنطوي على قدر من استعمال القوة البدنیة  الأفعالنصر الدین هي  الدكتور مبروك

  .3ن یمس ذلك بمادتهمس الطمأنینة للجسم وحصانته دون أوی

فالتعدي  "القوة أوكل من تعدى بالعنف :" ین قالتأ 148نص المادة  إلىوبالرجوع 

التي  الإعمال كتل"  :هانأها على العنف التي عرفت بدور  أفعالهنا الذي یشتمل على 

ثرا فیها، ومن هذا القبیل دفع شخص تترك أ أون تؤثر علیها تصیب جسم الضحیة دون أ

                                                           

  .، المرجع السابق 66/156للأمر  المعدل والمتمم ،01/09القانون  من 148المادة  .1
  .، المرجع السابق 66/156للأمر  المعدل والمتمم ،01/09القانون  من 442المادة  .2
 ،ن.ب.، دالتربویة للأشغالالدیوان الوطني  ،2003ط للحق في سلامة الجسم،  الحمایة الجنائیة ،مبروك نصر الدین .3

  .128ص
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ذراع شخص  أن یولي أو ،، جلب شخصخص عنوةرضا، قص الشعر لشأن یسقط أ إلى

".....1.  

 ضرار المذكورة فين یستعمل الشخص قواه البدنیة لإحداث الأأما عن القوة فهي أ

  .من التعدي والعنف 148المادة 

  :شخاص المعتدى علیهمالأ .ب

 أثناء، وتقع علیهم أعمال العنف 2..."الموظفین"ها بقول 148وهم من حددتهم المادة 

  .بمناسبتها أو بسببها أومباشرة عملهم 

  :النتیجة .ج

هي الاعتداء بالعنف والقوة وترتب  الإجرامينتیجة السلوك  أحدثتالنتیجة التي  أما

بتر احد  أوعلیه جسامة من الضرر والخطورة ومن الآثار الوخیمة على المجني علیه كتشوه 

عاهة مستدیمة  أیة أوالعینین  إحدىفقد  أوفقد النظر  أوعن استعماله عجز  أو الأعضاء

  .3الموت إلىیفضي  أو

  الركن المعنوي: ثالثا

جریمة التعدي على الموظف العام جریمة عمدیة فهي تملك القصد العام والذي 

ن المجني علیه موظف عام فهو یحمل ، فالعلم هو علم الجاني أوالإرادةینطوي تحته العلم 

  .وانه تعدى علیه اعتبارا بتلك الصفة اإلیهصفة الوظیفة التي ینتمي 

  .4لمجني یجهل صفة المجني علیهكان ا إذاوتبعا لذلك فلا تقوم جریمة التعدي 

  امة التعدي على الموظف العالعقوبات المقررة لجریم: الفرع الثالث

  ).ثانیا(ثم العقوبات التكمیلیة ) أولا( سنوضح من خلاله العقوبات الأصلیة   

  الأصلیةالعقوبات : لاأو 

                                                           

  .59-58ص ،المرجع السابق ،لو الوجیز في القانون الجزائي الخاص الجزء الأ ،بوسقیعة أحسن .1
  .، المرجع السابق 66/156للأمر  المعدل والمتمم ،01/09القانون  من 148المادة  .2
جامعة  خالف عقیلة، الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة،رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، .3

  .135، ص2009-2008الجزائر،  ،بن یوسف بن خدة
حریبي فتیحة، جرائم إھانة الموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماستر،كلیة الحقوق  -قن خضرة -4

  .32ص، 2020-2019والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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في  ،الموظفینلة التعدي بالعنف والقوة على جعل المشرع الجزائري في الجزاء في حا

ترتب عن  وإذا ت،خمس سنوا إلىهي الحبس من سنتین  :بمناسبتها أو أعمالهممباشرة 

 الأبصارفقد  أوفقد النظر  أوعجز عن استعماله  أو الأعضاءبتر احد  أوالعنف تشویه 

 إلىعاهة مستدیمة تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات  أیة أوالعینین  إحدى

  .عشرین سنة

الموت وكان دون قصد الفاعل فالعقوبة هي السجن المؤبد،  إلىالعنف  أدى إذا أما

  .الإعدامن یحدث الموت فالعقوبة هي إذا كان بقصد من الفاعل أ أما

   :العقوبات التكمیلیة: ثانیا

یجوز حرمان المحكوم علیه بالحبس من : العقوبات التكمیلیة فحددتها المادة ب أما

تبدأ من الیوم الذي  الأكثرو خمس سنوات على  الأقلسنة على مباشرة الحقوق الوطنیة لمدة 

   1.خمس سنوات إلىمن سنتین  الإقامةوالحكم علیه بالمنع من  ،تنفذ فیه العقوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .، المرجع السابق 66/156للأمر  المعدل والمتمم ،01/09القانون  من 148المادة  .1
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    لضمانات التأدیبیة للموظف العاما: المبحث الثاني
ومجموعة من المحظورات  یجب الالتزام بها واجباتلموظف العام  مجموعة من الل   

تجعله عرضة للمسائلة قد یقوم بارتكاب أخطاء أثناء تأدیته واجباته ومهامه قد و علیه تجنبها، 

ولأجل ذلك أحاطه المشرع بمجموعة من  ،طة المختصة بالتأدیبالتأدیبیة من قبل السل

الضمانات التي تمكنه من مواجهة الإدارة في حال ما إذا فرضت علیه عقوبة لا تتناسب مع 

سنتكلم عن الضمانات الخطأ المرتكب، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث حیث 

المطلب ( بیة ثم الضمانات اللاحقة على فرض العقوبة التأدی ،)المطلب الأول(الإجرائي  

  ).الثاني

  الضمانات الإجرائیة :لوالمطلب الأ 

المسائلة التأدیبیة یجب القیام  أثناءمن أجل حمایة الموظف العام من تعسف السلطة 

تحقیق التوازن في العلاقة التأدیبیة بین  إلىبمجموعة من الضمانات الإجرائیة التي تهدف 

  .1والموظف الإدارة

  :في هذا المطلب من خلال إلیهوهذا ما سنتطرق 

  .)لو الفرع الأ(الضمانات السابقة على فرض العقوبة التأدیبیة  -

  .)الفرع الثاني(الضمانات المعاصرة لفرض العقوبة التأدیبیة  -

  الضمانات السابقة على فرض العقوبة التأدیبیة  :لوالفرع الأ 

ثم حق الموظف ) ثانیا(ومبدأ المواجهة ) لاأو (ع للتحقیق التأدیبي سنتطرق في هذا الفر   

  ).ثالثا(في الدفاع عن نفسه 

  التحقیق التأدیبي: لاأو 

  :مضمون التحقیق التأدیبي .1

    

                                                           

 قسنطینة، كلیة الحقوق، ،جامعة منتوري مفیدة قیقایة، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، .1

  .133ص ،2008/2009
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التأدیبي هو وسیلة للتثبت من حقیقة التهم المنسوبة للمحال للتحقیق  الإداريالتحقیق   

 ،واستقرت علیها أحكام القضاءجبها القانون أو وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي 

  .1وهو أمر حتمي سابق على توقیع الجزاء، الذي یبطل إذا وقع بدون تحقیق

التحقیق إجراء شكلي یتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها بعد وقوع   

فاعل معین، فالهدف  إلى إسنادهاالتثبت من صحة  أوالمخالفة بقصد الكشف عن فاعلها 

عادة ما تقوم بإجراء التحقیق بناء على ملاحظات  الإدارة، ف2الحقیقة إلىمنه الوصول 

 أوتقاریر جهات التفتیش  إلىاستنادا  أوالرئیس المباشر حول تصرفات الموظف الذي یتبعه 

  .3المنتفعین بخدمات المرفق العام شكاوىاعتماد على 

  :التحقیق التأدیبي في التشریع الجزائري .2

لممثلها المرخص قانونا حق توجیه الاتهام  أومنح المشرع الجزائري للهیئة المستخدمة   

الموظف، فالسلطة الرئاسیة إذن تجمع بین سلطتي الاتهام  إلىوالتحقیق في التهم المنسوبة 

بأن تتخذ  06/03 الأمرمن  162، وفي هذا الصدد نصت المادة 4والتحقیق التأدیبي 

 الإدارةمن طرف السلطة التي لها صلاحیات التعیین، وكمبدأ عام فإن  التأدیبیة الإجراءات

تقوم بتعیین موظف مختص وكفئ یتولى عملیة التحقیق التأدیبي في الوقائع المنسوبة 

للموظف المتهم، ثم یختم التحقیق بتكوین تقریر یوجه للسلطة التي لها صلاحیات التعیین 

  .5المناسبالتي یكون لها الحق في توقیع الجزاء 

                                                           

  .97، ص2004دار الكتب القانونیة، مصر،  ،ط.عبد العزیز منعم خلیفة، ضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، د .1
مصر،  ، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة،)دراسة مقارنة(سلیم جدیدي، سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري  .2

  .296، ص2011
 ،2006الجزائر،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ،3القانون الجزائري، ط ي، تأدیب الموظف العام في و اكمال رحم .3

  .153ص
  .155المرجع نفسه، ص ،وياكمال رحم .4
 ،، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان1 ط، )دراسة مقارنة(لتأدیبيبوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في المجال ا .5

  .87، ص2017 ،الأردن
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ة الإدارییمكن للجنة :" ع أنه.لو الأساسيمن القانون  171كما نصت المادة   

المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من السلطة  الأعضاء المتساویة

  .1البت في القضیة المطروحةالتي لها صلاحیات التعیین، قبل 

  :التوقیف عن العمل كإجراء تحفظي .3

نص علیه المشرع  التوقیف الاحتیاطي هو احد إجراءات التحقیق وهذا مایعتبر   

في حالة ارتكاب الموظف خطأ :" بقوله 06/03 الأمرمن  173الجزائري في نص المادة 

عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها حق التعیین  إلىجسیما یمكن أن یؤدي 

  "بتوقیفه فورا

المشرع الجزائري أن للموظف أن یتقاضى نصف راتبه ولضمان حق الموظف نص   

اتخذت في حق الموظف  إذاأما  وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي خلال فترة التوقیف،

لم  أو إلیهالمنسوبة  الأعمالتمت تبرئته من  إذا أوعقوبة اقل من عقوبات الدرجة الرابعة، 

في الآجال المحددة، یحق له استرجاع حقوقه والجزء الذي  الأعضاء المتساویةتبت اللجنة 

  .2خصم من راتبه

  مبدأ المواجهة: ثانیا

  :إلیهإعلام الموظف بالتهم المنسوبة  .1

ة عادلة ومنع التعسف باستعمال السلطة یجب إعلام الموظف من أجل محاكم   

حتى یتمكن من تحضیر دفاعه، حیث لا یمكن معاقبته وتأدیبه دون  إلیهبالأخطاء المنسوبة 

  .3إعلامه بتلك الأخطاء وإلا تعرض قرار التأدیب للإلغاء

 82/302إن هذا المبدأ تم اعتماده في القانون الجزائري حیث جاء في المرسوم   

رفض  إذا إلابعد سماع العامل المعني  إلالا تسلط العقوبة  : "منه على أنه 65المادة 

  .4"المثول وتمت معاینة ذلك قانونا
                                                           

  .، المرجع السابق 06/03 الأمرمن  171المادة  .1
  .، المرجع نفسه06/03 الأمرمن  173المادة  .2
ي، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسائلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة و احیاة عمر  .3

  . 64ص ،2011/2012باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  .ماجستیر،جامعة الحاج لخضر
الخاص بكیفیات تطبیق الإحكام التشریعیة  1982سبتمبر  11المؤرخ في  82/302من المرسوم رقم  65المادة  .4

  . الخاصة بعلاقات العمل
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من مخالفات  إلیهإعلام الموظف بما هو منسوب  الإدارةوبالتالي فإنه یجب على    

 إلىمهما كانت درجة العقوبة التي تنوي تسلیطها علیه، ویتم الإخطار بواسطة برقیة توجه 

  .1شعارالرئیس كي یسلمها للموظف المخطئ الذي علیه إن یؤكد استلامه للإ

 الأساسيالمتضمن القانون  06/03 الأمرفي  أیضاوهذا ما أكده المشرع الجزائري   

یحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ : " منه 167حیث نصت المادة  ع،.لو

یوما ) 15(وان یطلع على كامل ملفه التأدیبي في اجل خمسة عشر إلیهبالأخطاء المنسوبة 

  .2"ابتداء من تحریك الدعوى العمومیة

  .والجوهریة للموظف الخاضع للتأدیبة الأساسیوتعتبر هذه الإجراءات من الضمانات   

  :حق الإطلاع على الملف التأدیبي .2

في عدة نصوص تشریعیة وتنظیمیة  وتناولهتم تبني هذا الحق من المشرع الجزائري   

 المتساویةمام اللجنة إن للموظف الذي یمثل أ" :66/133 الأمرمن  57فقد نصت المادة 

الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأدیبیة في الإطلاع على ملفه الشخصي وجمیع  الأعضاء

  .3"الوثائق الملحقة به

للمحكمة  ةالإداریمن خلال قرار الغرفة  الإجراءالجزائري هذا  الإداريضح القضاء أو و   

من المقرر قانون أنه یحق لكل موظف الذي یحال على لجنة  :"العلیا الذي قضى بأنه

الموظفین التي تجتمع في مجلس تأدیبي، أن یطلع على ملفه التأدیبي فور الشروع في 

شفوي، كما لو أن  أوإجراءات القضیة التأدیبیة، ویمكن أن یقدم أي توضیح كتابي 

بأي مدافع یختاره للدفاع عنه، ومن ثم فإن قرار فصل الطاعنة عن وظیفتها یستعین 

ز السلطة، متى كان ذلك أو یعد مشوبا بعید تج والمتخذ دون احترام هذه الإجراءات

  .4"استوجب إبطال القرار المطعون فیه

                                                           

  . ، الصادرة من وزارة الداخلیة الخاصة بالإجراءات التأدیبیة1969ماي  07المؤرخة في  7التعلیمة رقم  .1
  .، المرجع السابق06/03 الأمرمن  167المادة  .2
  .، المرجع السابق66/133 الأمرمن  57المادة  .3
ة ضد وزیر العدل، المجل) م.ف(، قضیة 1990افریل  21،مؤرخ في 75502، قرار رقم الإداریةالغرفة  المحكمة العلیا، .4

  .153-151، ص1992، الجزائر، 3القضائیة للمحكمة العلیا، ع 
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یحق للموظف : " على أنه 85/59من المرسوم  لىو الأالفقرة  129كما نصت المادة   

ملفه التأدیبي الذي یحال على لجنة الموظفین التي تجتمع في مجلس تأدیبي، أن یطلع على 

  1."فور الشروع في اجراءات القضیة التأدیبیة

إذ  ،06/03 الأمرمن  167بنص قانوني نصت علیه المادة  الإجراءتقرر هذا و   

، وعلى كافة الوثائق والمستندات الملحقة به الإداريكامل ملفه یمكن للموظف الاطلاع على 

  .2تستخدمها السلطة التأدیبیة كأساس محاكمته تأدیبیا أنالتي یمكن 

اعتباره ضمانة للموظف وركیزة مهمة في المنظومة  إلىوتحقیق هذا الإجراء أدى   

  .التأدیبیة

  حق الموظف في الدفاع  :ثالثا

نظرا لما  الضمانات التي حرص الدستور على النص علیهحق الدفاع من أهم د یع  

 ،بواسطة مدافع عن أوسواء مارسه بنفسه  ،إلیهیكفله من حق للمتهم في التهم المنسوبة 

حیث یعتبر هذا المبدأ ضمانة هامة لتحقیق العدالة ووسیلة ضروریة لتمكین المتهم من إثبات 

  .3براءته

 الدفاعحق " :منه 33 المادة حیث نصت 1996وهذا ما جاء به دستور   

  .4"، مضمون.....الفردي

هذه الضمانات لقیت اهتماما كبیرا، حیث العامة فنجد تشریعات الوظیفة  مجال أما في  

لى المشرع الجزائري حمایة كبیرة لحق الدفاع ونص على هذا الحق في عدة نصوص أو 

للعامل " في فقرتها الثانیة على أنه  82/302من المرسوم  65قانونیة، حیث نصت المادة 

 أو بأحد إلیهن یستعین لدى الاستماع على ملفه، ویمكنه زیادة على ذلك أالحق في الاطلاع 

یجوز له أن یستعین " ... على أنه  66/133 الأمر 57، كما نصت المادة 5"شخص یختاره
                                                           

  .، المرجع السابق85/59 التنفیذي من المرسوم ،1،ف129المادة  .1
على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي، مذكرة ماجستیر في القانون،  الإداريمخلوفي ملیكة، رقابة القاضي  .2

  . 69، ص2012 ،تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،فرع قانون المنازعات الاداریة، جامعة مولود معمري
بسكرة،  ،02 ، ع6م رقم  ق والحریات،ائري،مجلة الحقو للموظف العام في التشریع الجز  التأدیبیةدهمة مروان، الضمانات  .3

  . 204ص ،2020الجزائر، 
  .، المرجع السابق1996، من دستور 33المادة  .4
  .، المرجع السابق82/302من المرسوم  ،2فقرة  65المادة  .5
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خالیا من هذا المبدأ  06/03، وهذا لم یصدر قانون الوظیفة العامة 1..."بمدافع یختاره بنفسه

موظف یختاره  أوویحق له أن یستعین بمدافع مخول " ...على أنه  169حیث نصت المادة 

  .2"بنفسه

ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري ترك الموظف حرا في اختیار مدافعه، حیث یمكن   

بنقابي یبدو الاستعانة  أنرغم  ،شخص آخر یختارهأي  أونقابي  أوله أن یستعین بمحام 

 أیضاأكثر منطقیة وذلك لمعرفته الجیدة بأمور الوظیفة وإجراءاتها، كما أقر المشرع الجزائري 

بالسماح للموظف بالتمثیل بمدافع حتى في حالة تعذر حضوره أمام مجلس التأدیب ولكن 

  .3قدیم مبرر مقبول لغیابهشرط ت

وذلك عن طریق تقدیم الملاحظات  إلیهكما یمكن للموظف الرد المخالفات المنسوبة   

یمكن للموظف تقدیم "  1ف 169جاء في نص المادة  التي تحمل دلیل تبرئته وهذا ما

  .4.."شفویة أوملاحظات كتابیة 

بجمیع الوسائل القانونیة ومن  براءتهویفرض حق الدفاع تمكین الموظف من إثبات   

سواء كان من بین هذه الوسائل حق الموظف في استدعاء أي شخص لأداء الشهادة 

  .5شخص آخر أوالموظفین 

  الضمانات المعاصرة لفرض العقوبة التأدیبیة : الفرع الثاني

ثم ضمانة تسبیب  ،)أولا(سنتكلم عن إلزامیة استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء   

  ).ثالثا( ، ثم تبلیغ القرار التأدیبي )ثانیا(القرار التأدیبي 

  الأعضاء المتساویةاستشارة اللجنة  إلزامیة: لاأو 

المجتمعة كمجلس تأدیبي ضمانة للموظف  الأعضاء المتساویةة الإداریتعتبر اللجنة   

 أوفي حالة ارتكاب الموظف لخطأ یستوجب عقوبة من الدرجة الثالثة  الإدارةفي مواجهة 

ن تصدر قراراتها بعد استشارة لسلطة التي لها صلاحیات التعیین أجب على اأو الرابعة، حیث 
                                                           

  .، المرجع السابق66/133من المرسوم  57المادة  .1
  .، المرجع السابق06/03 الأمر، 169المادة  .2
حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، ي و اعمر  .3

  .78، ص2011/2012 ،باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، قسم الحقوق جامعة الحاج لخضر،
  .، المرجع السابق06/03 الأمر ،1ف 169المادة  .4
  .79، صي حیاة، المرجع السابقو اعمر  .5
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للعقوبة  الإدارةومن ثم فتقریر  ،كذلك بان یكون قرارها مطابقا لرأي اللجنة وألزمهاهذه اللجنة، 

 للإلغاءجعل قرارها معیبا بعدم المشروعیة وهو ما یعرض هذا القرار مخالفة لرأي اللجنة ی

  .1القضاء المختص أمام

ونظرا لخطورة بعض العقوبات التأدیبیة لما لها من نتائج سلبیة على الموظفین،   

خاصة منها الجسیمة، جعل اتخاذها غالبا ما یكون ثمرة اشتراك المجلس التأدیبي فیها، 

المحدد لاختصاص اللجان  1984جانفي  14، المؤرخ في 84/10المنظم بنص المرسوم 

 .2مها وعملها، الساري المفعول حالیاوتشكیلها وتنظی الأعضاء المتساویة

 الأخذالسلطة التأدیبیة قبل توقیعها للعقوبة ضرورة  إلزاموحرص المشرع الجزائري   

نصت علیه المادة  المنعقدة كمجلس تأدیبي وهذا ما الأعضاء المتساویةة الإداریبرأي اللجنة 

التعیین العقوبات  تتخذ السلطة التي لها صلاحیات" على أنه  06/03 الأمرمن  165/2

 ةالإداریالتأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة 

ن تبت في القضیة المطروحة والتي یجب أ ،المختصة، كمجلس تأدیبي الأعضاء المتساویة

  .3"إخطارهایوما ابتداء من یوم تاریخ ) 45( وأربعینعلیها في اجل لا یتعدى خمسة 

، الذي 2017نوفمبر  02المؤرخ في  321-17كما أضاف المرسوم التنفیذي رقم   

یحدد كیفیة عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، والذي جاء لینظم كیفیة تطبیق المادة 

: بأنه لىو الأفي فقرتها ) 14(، حیث نص ضمن مادته الرابع عشر 06/03 الأمرمن  184

 الإدارةتقوم  ،أعلاه 13 خلال الفترة المحددة في المادة مقبولاذا قدم الموظف المعزول مبررا إ

اللجنة  رأيمن صحة الوثائق المقدمة، وبعد أخذ  التأكدقرار العزل، بعد دراسة المبرر  بإلغاء

  .4" اإلیه ینتميالرتبة الذین  أو السلطة إزاءالمختصة  الأعضاء المتساویة ةالإداری

                                                           

المدرسة  إجازةالتأدیبیة في قانون الوظیف العمومي وقانون العمل، مذكرة تخرج لنیل  الإجراءاتعبد الرؤوف كوشیح،  .1

  .34، ص2003/2006 ،المدرسة العلیا للقضاء ،العلیا للقضاء
  .74ص ،قالمرجع الساب ،مخلوفي ملیكة .2
  .، المرجع السابق06/03الأمر  ،165/2المادة  .3
ت عزل موظف بسبب إهمال المنصب، ، یحدد كیفیا2017نوفمبر  2المؤرخ في  ،17/321المرسوم التنفیذي رقم  .4

  .12، ص2017نوفمبر  12 تاریخ، الصادرة ب66 ع ،ر.ج
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في  الأعضاء المتساویةة الإداریتستشار اللجان  06/03 الأمرمن  64وحسب المادة   

المسائل الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین وتجتمع زیادة على كلجنة ترسیم 

  .1وكمجلس تأدیبي

الدائمین على  أعضائهابطلب كتابي من ثلث  أوتجتمع اللجنة باستدعاء رؤسائها   

، كما یمكنها طلب فتح تحقیق إداري 2الأمرمهما یكن  الأقلومرتین في السنة على  ،الأقل

  .3من السلطة التي لها صلاحیات التعیین قبل البت في القضیة المعروضة علیها

  ضمانة تسبیب القرار التأدیبي : ثانیا

یعد تسبیب القرارات التأدیبیة من الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري لحمایة   

  .لتأدیبیة عند توقیع العقوبةالسلطة االموظف العام من تعسف 

بتسبیب قراراتها ما لم یلزمها  الإدارةوقام المشرع الجزائري بتطبیق قاعدة عدم تقیید   

وعلیه أصبح التسبیب استثناء تلتزم به الدارة في حالات قلیلة ونادرة و بموجب  ،القانون بذلك

  .4نص قانوني صریح

قوانین الوظیفة العامة، كرس المشرع الجزائري ضمانة تسبیب القرار التأدیبي بموجب   

 لىو الأتتخذ عقوبات الدرجة " على أن  66/133 الأمرمن  56نصت علیها المادة  وهذا ما

، وتتخذ عقوبات الدرجة الثانیة الأعضاء المتساویةبموجب قرار معلل دون استشارة اللجنة 

من المرسوم  125، كما نصت المادة 5."د أخذ رأي اللجنة المذكورةبموجب قرار معلل بع

عقوبات الدرجة السلطة المخولة  أوتقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین :" یلي ما 85/59

ص المادة ن، في حین ت"بمقرر مبین الأسباب، دون استشارة لجنة الموظفین مقدما لىو الأ

التي لها صلاحیة التعیین عقوبات الدرجة الثانیة تقرر السلطة " من ذات المرسوم  126

  .6"بمقرر مبین الأسباب
                                                           

  .، المرجع السابق06/03، الأمر 64المادة  .1
وتشكیلها  الأعضاء یةاو المتس ةاللجند اختصاص یحد ،1984جانفي  14المؤرخ في  ،10-84المرسوم رقم  ،13لمادة ا .2

  .1984سنة ،03ع  ،ر.وتنظیمها وعملها، ج
  .، المرجع السابق06/03 الأمرمن  171المادة  .3
  .  54ص ،مخلوفي ملیكة، المرجع السابق .4
  .، المرجع السابق66/133 الأمر ،56المادة  .5
  .السابق، المرجع 59-85 التنفیذي من المرسوم 126-125المادتین  .6
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التأدیبي  منه على وجوب تسبیب القرار 165ة الماد ألزمت 06/03 الأمربصدور و   

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من :" وذلك بنصها

والثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعنى، وتتخذ العقوبات  لىو الأالدرجة 

ة الإداریمن اللجنة الملزم  الرأيالتأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد اخذ 

من  170، كما نصت كذلك المادة ."المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي الأعضاء المتساویة

المختصة المجتمعة كمجلس  الأعضاء المتساویةة الإداریاللجنة  لو اتتد"  :على الأمرنفس 

  .1"ن قرارات المجلس التأدیبي مبررةتأدیبي في جلسات مغلقة، یجب أن تكو 

ل سد الثغرات و النقائص و اومن الملاحظ أن القانون الحالي للوظیفة العامة قد ح  

القرارات التأدیبیة بغض التي عرفتها التشریعات السابقة، حیث نص على وجوب تسبیب 

 .2النظر عن العقوبات الموقعة ودرجتها

  تبلیغ القرار التأدیبي: ثالثا

في حقه، وهي  إداریةبوجود قرارات  وجبه الموظفالتبلیغ هو الإجراء الذي یعلم بم  

شخصیا، وكون القرار  علم الموظف إلىالقرار  الإدارةبالنسبة للإدارة الوسیلة التي تنقل 

 الإجراءاتواد المنصوص علیها في قانون علیها الم فردي، فتطبق إداريالتأدیبي ذو طابع 

ذلك النصوص القانونیة للوظیفة  إلىالتبلیغ،إضافة  بإجراءالخاصة  ةالإداریو المدنیة 

لمعني به الموظف ا إلى، والتي تلزم سلطة التأدیب بضرورة تبلیغ قرارها التأدیبي 3العمومیة

 نصت به ، وهذا ماالإداريویحفظ في ملفه  من تاریخ اتخاذه أیام) 8(في اجل لا یتعدى 

  .034-06 الأمرمن  172المادة 

متى كان  : "قراراتها والتي قضت أنه إحدىفي  ةالإداریوهذا ما استقرت علیه الغرفة   

من الثابت ومن المبادئ المعمول بها أن القرارات الفردیة الضارة بالأفراد لا تطبق في 

 ،وإنما تطبق ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار التصریح بالعقوبة التأدیبیة ،حقهم بأثر رجعي

                                                           

  .، المرجع السابق03- 06 الأمرمن  170و 165المادتین  .1
بدري مباركة، ضمانة تسبیب القرار التأدیبي في مجال الوظیفة العامة، مجلة الدراسات القانونیة، تصدر عن مركز  .2

  .115-114، الجزائر، ص8 انونیة والخدمات التعلیمیة، عالبصیرة للبحوث والاستشارات الق
  .78ص ،ملیكة، المرجع السابق مخلوفي .3
  .، المرجع السابق03- 06 الأمرمن  172المادة  .4



 حمایة حقوق الموظف العام                              : الفصل الثاني

 

 

75 

الذي یقضي بعقوبة تأدیبیة خلافا لما ورد في أحكام هذا المبدأ  الإداريومن ثم فإن القرار 

  ".1یعد مخالفا للقانون

وبالرغم من أهمیة هذا الإجراء بالنسبة للموظف حیث یعتبر ضمانة هامة تمكنه من   

بوسیلة معینة لتبلیغه ما  الإدارةالعلم بالقرار لیتمكن من ممارسة حقه في الطعن فإنه لم تلزم 

  .2سلطة في اختیار الوسیلة الملائمة لتبلیغ الموظفترك لها ال

  

  الضمانات اللاحقة على فرض العقوبة التأدیبیة: المطلب الثاني

الجهة المختصة القرار التأدیبي ضد الموظف العام المذنب، فلهذا  بعد أن تصدر  

لجنة  إلىاللجوء  أوالجهة التي تعلوها،  أوالمعنیة  الإدارة إلىفي رفع تظلم الحق  الأخیر

في هذا المطلب  إلیهالطعن أمام الجهات القضائیة المختصة، وهذا ما سنتطرق  أوالطعن 

الطعن  وأخیرا ،)الفرع الثاني( أنواع التظلمثم  ،)لو الأالفرع (التظلم مفهوم حیث سنتكلم عن

  ).الفرع الثالث(القضائي 

  الإداريالتظلم  مفهوم: لوالفرع الأ 

  ).ثانیا(شروط التظلم  ثم ،)أولا(سنتطرق لتعریف التظلم   

  الإداريتعریف التظلم : لاأو 

یوجد العدید من التعریفات التي جاء بها الفقه في هذا الشأن وسوف نتطرق لبعض   

  :منها

یقصد بالتظلم الوسیلة القانونیة وعملیة یخولها المشرع للأشخاص المعنیین بالقرار   

السلطة الرئاسیة لها،  أوة مصدرة القرار الإداریالجهة  إلىبحیث تمكنهم من الالتجاء  الإداري

 إلىتصحیحه قانونا قبل الالتجاء  أوتعدیله  أوبقصد إعادة النظر في القرار المطعون فیه 

  .3القضاء

                                                           

ضد وزیر الشؤون ) خ.ل(، قضیة 1984ماي  26، مؤرخ في 33853المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم  .1

  .218- 215، ص1989 ،الجزائر ،04 ئیة للمحكمة العلیا، عالخارجیة، المجلة القضا
  .79ص ،ملیكة، المرجع السابقمخلوفي  .2
  .120ص، 2006 ،الإسكندریةمحمد ماجد یاقوت، شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة، منشأة المعارف،  .3
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عبارة عن إجراء یرسمه القانون " كما عرفه مجلس الدولة الجزائري التظلم على أنه   

كإجراء  الإدارةیقوم به الشخص الذي یرید مقاضاة  أحیانا لإتباعه ویتمثل في طعن إداري

تظلما  الإجراء، ویدعى ذلك للإدارةالتماسا  أواحتجاجا  أوعن طریق توجیهه شكوى  ليأو 

من خلاله مراجعة نفسها عن تصرفها قبل الشروع  الإدارة، یطلب من إداریاطعنا  أومسبقا 

  1".في مقاضاتها

ومن خلال التعریفات، فالتظلم یحقق مصلحة كل من الموظف  الذي الصدر القرار   

القضاء، وما یترتب عن ذلك بذل  الجهد و الوقت  إلىالتأدیبي بحقه بحیث تغنیه عن اللجوء 

  .2القضاء إلىویغني عن اللجوء  لىو الأوقف الخصومة في مراحلها  إلىو المال كما یهدف 

  :شروط التظلم: ثانیا

القرار لمساسه  إلغاءیجب أن یقدم التظلم من صاحب الشأن وهو صاحب المصلحة في  -1

 أوالجهة التي تملك حق سحب القرار  إلىبمصلحة شخصیة مباشرة وخاصة به، بحیث یقدم 

  .3، باعتبارها جهة الاختصاص بالنظر في التظلمإلغائه أوتعدیله 

من قانون  830نصت علیه المادة  وهذا مایجب أن یقدم التظلم في الآجال القانونیة  -2

 الإداريیجوز للشخص المعني بالقرار " :لىو الأإ في فقرتها .م.المتعلق  بقانون إ 08-09

، "أعلاه 829في المادة المنصوص  الأجلمصدرة القرار في  ةالإداریالجهة  إلىتقدیم تظلم 

هو نفسه المیعاد القانوني لرفع  09-08من القانون  829ومیعاد تقدیم التظلم حسب المادة 

  .4الإداريبالقرار الشخصي التبلیغ  أو، وهو أربعة أشهر من تاریخ النشر الإلغاءدعوى 

                                                           

  .73، ص2006، 8، مجلة مجلس الدولة، عفي الجزائر، تطورها وخصائصها الإداریةعبد العزیز نویوي، المنازعات  .1
الفكر  ، دار1الفقهاء وأحكام القضاء، ط في ضوء آراء  الایجابي الإدارةمحمد إبراهیم خیري الوكیل، التظلم ومسلك  .2

  .73، ص2006، الإسكندریةالجامعي، 
 ،2008القانونیة، القاهرة،  للإصداراتتأدیب الموظف العام، المركز القومي  إجراءاتعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  .3

  .81ص
، 21ع ،ر.ج ،2008فیفري  27 صادر بتاریخال ،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  ،830-829المادة  .4

  .2008افریل  23 بتاریخالصادرة 
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منصبا على قرار إداري نهائي، فلا محل للتظلم من قرار  الإداريأن یكون محل التظلم  -3

وبالتالي لا یمكن قبول التظلم ما لم تتحقق هذه الصفة في القرار محل  ،لم یصدر بعد

  .1التظلم

  الإداريأنواع التظلم  :الفرع الثاني

، )أولا(سنتناول في هذا الفرع أنواع التظلم الإداري بحسب السلطة المقدم إلیها الطعن   

( ، ثم التظلم أمام لجنة الطعن )ثانیا(  أنواع التظلم الإداري بحسب الأثر المترتب علیهثم 

  ).ثالثا

  ا الطعنإلیهبحسب السلطة المقدم  الإداريالتظلم  أنواع :لاأو 

  :التظلم الولائي .1

الذي یتقدم به الموظف صاحب الشأن مصدر القرار التأدیبي ذاته  الإداريالتظلم وهو   

 أوإلغائه  أوبشكوى بطلب منه فیها أن یعید النظر في القرار الذي أصدره وذلك بسحبه 

تعدیله وذلك حسب السلطة التي یمتلكها مصدر القرار، وما یعیب على التظلم الولائي هو 

  .2نتیجة اجتماع صفة الخص والحكم فیمن یتلقى التظلم  افتقاره لمبدأ الحیاد

  :التظلم الرئاسي .2

ة الإداریالسلطة التي تمارس السلطة الرئاسیة على السلطة  إلىوهو التظلم الذي یوجه   

تلك التي قامت بالعمل المادي محل التظلم، فالتظلم الرئاسي یقدم  أو الإداريمصدرة القرار 

تعدیله بما یجعله  أوإلغائه  أورئیس مصدر القرار یلتمس منه سحب القرار التأدیبي  إلى

  .3مطابقا للقانون

ویعتبر التظلم الرئاسي أكثر فاعلیة م التظلم الولائي وذلك لتوفر مبدأ الحیاد في الجهة   

ة للجهة المصدر  الإداريا التظلم، بشرط ألا تكون هناك مجاملة من الرئیس إلیهالمقدم 

  .4القرار
                                                           

  .329ص ،، مرجع سابق)دراسة مقارنة(بوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي .1
، 2007 ،، دار المطبوعات الجامعیة، مصر)دراسة مقارنة(في التأدیب الإجرائیةسعد نواف العنزي، الضمانات  .2

  .401ص
عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .3

  .367ص، 2، ج5،2014ط
  .402سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص .4
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  بحسب الأثر المترتب علیه الإداريأنواع التظلم  :ثانیا

  :الاختیاريالتظلم  .1

الطعون یرى جانب من الفقه أن التظلم الاختیاري یمثل الأصل العام المتبع في نطاق   

 إلىبذلك أنه غیر محدد بحالات معینة كما هو الحال بالنسبة  ة، ویعنيالإداریوالتظلمات 

  .1في التظلم الاختیاريالتظلم الوجوبي وهذا یعني أن التظلم یكون أكثر حریة 

التظلم الذي یتقدم به صاحب الشأن من تلقاء نفه دون اشتراط من  أیضاویقصد به   

ا متى رأى الفائدة منه، فالتظلم بدأ إلیهالمشرع، فهو وسیلة اختیاریة یستطیع الموظف اللجوء 

  .2وجوبي في بعض الحالات ظهوره اختیاریا ثم أصبح

  :التظلم الوجوبي .2

قد یوجب المشرع صاحب الشأن بضرورة تقدیم تظلم إداري مسبق  الأحیانفي بعض   

مسبقا و إلا ردت  الإداريقبل رفع دعوى الإلغاء لهذا یلزم الشخص بتقدیم التظلم  الإدارة إلى

  .3الإداريدعواه شكلا لعدم استیفائها لشكلیة تقدیم التظلم 

الطعن القضائي  إلىجبه المشرع على المعني قبل اللجوء أو ولذلك فالتظلم الوجوبي   

  .ویكو ذلك في موضوعات محددة على سبیل الحصر مثل طعون الموظفین

وللإشارة فان التظلم بنوعیه یقطع سریان میعاد الطعن القضائي فلا یحسب میعاد رفع 

 أوسبق سواء كان هذا الأخیر وجوبیا الم الإداريالدعوى خلال إجراءات رفع التظلم 

  .4اختیاریا

 التظلم أمام لجنة الطعن: ثالثا

عندما لا یكون للتظلم الولائي والرئاسي أي جدوى في حل منازعات الموظف الناشئة   

التظلم لدى هیئة  إلىمع إدارته لعدم تغییر قرارها التأدیبي، هذا ما یجعل الموظف یلجأ 

خاصة، وقد نص المشرع على إنشاء لجنة الطعن على مستوى الوزارات والولایات والمنشآت 

                                                           

  .30-29، ص2013، 03، ع 29م  قتصادیة والقانونیة، مجلة دمشق،جامعة العلوم الا ،الإدارينجم الأحمد، التظلم  .1
  .40- 39محمد إبراهیم خیري الوكیل، المرجع السابق، ص .2
  .454ص ،2004،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ،1، ط1موسوعة القضاء الإداري، ج ي،و اعلي خطار شنط .3
  .79ص المرجع السابق، عبد العزیز نویوي، .4
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السلطة  أوالموظف المخالف  طلبالعامة بغرض إعادة النظر في قرارات التأدیب بناء على 

  .1الرئاسیة

  : تكوین لجنة الطعن .1

 أو أوتنشأ لجنة الطعن على مستوى كل من وزارة وفي وكل ولایة یرأسها الوزیر   

تنصب في "  :10-84من المرسوم  22وهذا نجده في نص المادة ممثل أحدهما،  أوالوالي 

  .2"ممثله أوالوالي  أوممثله،  أوكل قطاع وزاري ولدى كل والي لجنة طعن یرأسها الوزیر 

بحیث یعینون من بین الأعوان  الإدارةیتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثلي   

على الأقل، ویتكون نصفها الآخر  13المصنفة في السلم  الأسلاكأحد  إلىالذین ینتمون 

 الأعضاء المتساویةالمنتخبین في اللجان  الأعضاءالمعینین من بین من ممثلي الموظفین 

  .73 إلى 5عدد ممثلي كل طرف من  ویتراوح ،الولائیة أوالمركزیة 

، بعد انتخاب أعضاء اللجان )2(ویجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرین   

  .4الأعضاء المتساویةة الإداری

  :لجان الطعن صلاحیات .2

لا یعتبر لجوء الموظف العمومي لدى لجنة الطعن إجباریا و إلزامي، فقد خوله   

المشرع الجزائري حق اللجوء للطعن لدى لجنة الطعن في العقوبات الجسیمة التي تصدر 

حیث  ،03-06 الأمرمن  175وهذا یتضح في بدایة نص المادة  ،الإدارةاتجاهه من طرف 

م تظلما أمام لجنة الطعن أن یقد..... كن للموظفیم"استعمل الموظف الجزائري عبارة 

  .5"المختصة

وبناء على ذلك فقد حدد المشرع الجزائري اختصاصات لجنة الطعن في العقوبات   

جاء هذا في نص المادة  ،التنزیل في الدرجة، التوقیف، التسریح ،الإجباريبیة كالنقل التأدی

                                                           

  .162سابق، صالمرجع الي، و اكمال رحم .1
  .، المرجع السابق10-84المرسوم  من ،22المادة  .2
  ، المرجع نفسه10-84المرسوم  من ،23المادة  .3
  .، المرجع السابق03-06 الأمر، من 66المادة  .4
أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،جامعة مولود معمري، تیزي  ،تسریح الموظف العمومي وضماناته ،زیاد عادل .5

  .239، ص2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،وزو



 حمایة حقوق الموظف العام                              : الفصل الثاني

 

 

80 

تخطر لجان الطعن من الموظف فیما یخص العقوبات التأدیبیة من " :06/03 الأمرمن  67

  .1"الأمرمن هذا  163الدرجتین الثالثة والرابعة، المنصوص علیها في المادة 

خول المشرع الجزائري للإدارة حق اللجوء للطعن لدى لجنة الطعن وبالتالي یمكن و   

في مادته  10-84أكده المرسوم  ، وهذا ماالإدارة أوا سواء من طرف الموظف إلیهاللجوء 

 15لجان الطعن خلال أجل  إلىالمعنیین أنفسهم أن یلجئوا  أو الإدارةیمكن "  :24

  .2..."یوما

  : سیتم تبیانه على النحو التاليوهذا ما   

  :بالنسبة لطعن الموظف لدى لجنة الطعن -

 إلى، یحق له اللجوء الإدارةبعد تبلیغ الموظف بالعقوبة المتخذة اتجاهه من طرف   

، وبعد انعقاد لجنة الطعن للنظر في الطعن 3التظلم لدى لجنة الطعن في أجل أقصاه شهر

أشهر من ) 3(ا، یتعین علیها أن تصدر قراراتها مكتوبة في أجل أقصه ثلاثة إلیهالمقدم 

إثباتها  أوا وذلك قصد إبطال الآراء المتنازع فیها التي تصدرها اللجان إلیهالقضیة تاریخ رفع 

  .4تعدیلها أو

تجاه الموظف العام فیصبح  الإدارةوبالتالي إذا قامت بإبطال القرار الصادر عن   

في حالة تعدیل العقوبة بتنفیذ هذا التعدیل ولا  الإدارةالقرار كأنه لم یكن، كما یجب أن تلتزم 

التغییر من آراء لجنة الطعن،أما في حالة رفض الطعن المقدم  أوتقوم بالتعقیب  یحق لها أن

  .5بتثبیت قرارها فیصبح القرار مثبتا تبعا لذلك الإدارةمن طرف الموظف العام، تقوم 

  :الإدارةبالنسبة للطعن المرفوع من طرف  .2

من  13والفقرة الأخیرة من المادة  10- 84من المرسوم  24نص المادة  إلىبالرجوع   

فإن المشرع الجزائري خول للإدارة حق اللجوء للطعن أمام لجنة الطعن في  59- 85المرسوم 

                                                           

  .، المرجع السابق03-06 الأمر من،67المادة  .1
  .، المرجع السابق10-84المرسوم من  ،24المادة  .2
  .، المرجع السابق03- 06 الأمرمن ، 175المادة  .3
  .، المرجع السابق10- 84من المرسوم  25المادة  .4
  .241- 240، المرجع السابق، صلزیاد عاد .5
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 إذاأن ترفع طعنا أمام لجنة الطعن  للإدارةالتأدیبیة، ومن ثم یمكن  الإجراءات إطار

  .1لتأدیبيتعارضت مقترحاتها مع آراء المجلس ا

  :ویمكن للجنة الطعن أن تتخذ أحد الآراء التالیة  

بتوقیع الجزاء على الموظف وفي هذه الحالة  الإدارةوتوصي  ،إبطال رأي لجنة التأدیب -

  .العقوبة الموصى بها الإدارةتتخذ 

  .قرار لجنة التأدیب إما إثبات -

  .2القیام بتعدیل العقوبة التأدیبیة المقترحةإما  -

الأصوات المعدة من طرف اللجنة، فإنه تطبق العقوبة الأقل درجة  تساويوفي حالة   

  .3من العقوبة المقترحة

 الطعن القضائي: الفرع الثالث

 ،ما یرید الإداريالقضاء إذا لم یحقق له التظلم  إلىللموظف العام الحق للجوء   

ة، فإن الطعن القضائي یعتبر ضمانة أخرى في مواجهة الإداریالضمانات  إلىفبالإضافة 

في المجال التأدیبي والسبیل الأخیر بالنسبة له عندما یستنفذ جمیع الضمانات  الإدارةتعسف 

  .4وذلك عن طریق دعوى الإلغاءفي تحقیق إلغاء العقوبة التأدیبیة  الأخرى

ي الأفراد، إلا أنه فالمشرع الجزائري أحاط الموظف بضمانة الطعن القضائي كباق  

، لم ینص على 12-06قانون الوظیفة العمومیة الحالي نجد أن القانون رقم  إلىوبالرجوع 

ولكن  ،بإلغاء القرار التأدیبي الصادر ضده الإداريحق الموظف العام بالطعن أمام القضاء 

فإنه یحق للموظف رفع دعوى الإلغاء ضد القرار  ،باعتبار القرار التأدیبي قرار إداري محض

  .5المتضمن العقوبة التأدیبیة

في هذا الفرع حیث نتكلم عن جهة الاختصاص القضائي  إلیهوهذا ما سنتطرق   

  ).ثانیا(، ثم شروط رفع دعوى الإلغاء )لاأو (
                                                           

  . 81، ص2007، دار هومه، 3ملتقى في قضاء مجلس الدولة، ج لحسین بن الشیخ آث ملویا، ال .1
  .، المرجع السابق10- 84سوم التنفیذي المر  ،25المادة  .2
  .82السابق، صلحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع  .3
  .339ص ،بوادي مصطفى، المرجع السابق .4
مرابط خدیجة، الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة الصادرة ضد الموظف العام، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة  .5

  .10، ص2012-2011لعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق وا
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  للنظر في دعوى الإلغاء جهة الاختصاص القضائي :لاأو 

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن ضد القرارات  ريع الجزائحدد المشر   

( صادر عن إحدى الهیئات المحلیة  الإداريإذا كان القرار  تعویضا، أوة سواء إلغاء الإداری

الولایة، المصالح غیر الممركزة  للدولة على مستوى الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة 

إ والمتمثلة في المحاكم .م.من قانون إ 801المادة ك في نص ، وذل...)الإداريذات الطابع 

ة، أما مجلس الدولة في حالة ما إذا كانت القرارات صادرة عن السلطات المركزیة وهذا الإداری

یختص مجلس الدولة كدرجة : "في نفس القانون حیث جاء فیه 901ما أكده نص المادة 

ة الإدارییر المشروعیة في القرارات الإلغاء والتفسیر وتقد دعاويلى وأخیرة بالفصل في أو 

 .1.."المركزیة الإدارةالصادرة عن 

  شروط رفع دعوى الإلغاء:ثانیا

  :الشروط الواجب توفرها في الموظف رافع الدعوى .1

  :الصفة والمصلحة .أ

أن یكون الطاعن ذو صفة و  الإداريیشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء   

ة على الإداریمن قانون الإجراءات المدنیة و  13المادة  صاحب مصلحة وهذا جاء في نص

محتملة  أولا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة :" أنه

 .2"یقرها القانون

والمقصود بالصفة في التقاضي أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى   

  .التوجه للقضاء أي أن یكون في مركز قانوني سلیم یخول له

 هي الفائدة التي تعود على أوحمایة القانون  إلىأنها الحاجة ": أما المصلحة فتعرف  

  .3"رافع الدعوى

                                                           

  .، المرجع السابق09- 08قانون رقم ال، من 901، 801المادة  .1
  .، المرجع نفسه09-08من القانون  13المادة  .2
لى، و عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، الطبعة الأ .3

  .85ص ،2009الجزائر،  ،جسور للنشر والتوزیع
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لا یشترط أن تكون المصلحة محققة بل یكفي أن تكون محتملة التحقق في المستقبل   

من القانون السابق الذكر، ویثیر القاضي تلقائیا انعدام  13وذلك ما نصت علیه المادة 

  .المدعي علیه، كما یثیر انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون أوالصفة في المدعي 

  :شرط الأهلیة .ب

الأهلیة التي تخول للشخص الطبیعي سلطة التصرف أمام القضاء للدفاع عن تعتبر   

فالمقصود بأهلیة التقاضي للموظف العام الطاعن في القرار التأدیبي، قدرته على  ،مصالحه

القیام بأعمال الخصومة وفق ما یتطلبه القانون وهذا ما یسمى بأهلیة التصرف وذلك ببلوغ 

  .1امل قواه العقلیةكاملة وأن یتمتع بك 19السن 

) 18(أما أهلیة الالتحاق بالوظائف العمومیة قد حددها المشرع بسن ثمانیة عشرة   

  .2سنة كاملة

م و إ، حیث .إ.من ق 64المشرع الجزائري شرط الأهلیة في نص المادة  تناولولقد   

فصل بینها وبین شرطي الصفة والمصلحة، وبالتالي اعتبرها شرطا لصحة الإجراءات من 

حیث الموضوع ولیست شرطا لقبول الدعوى، مما یجعل الدفع بتخلفها دفعا بالبطلان ولیس 

  .3بعدم القبول

طرأ ولذلك إذا كان الموظف المدعي متمتعا بأهلیة التصرف عند رفع الدعوى، ثم   

  .4فإن الدعوى تظل صحیحة ،الإجراءات ما أفقده أهلیته أثناء

  :التأدیبيالشروط المتعلقة بالقرار  .2

  :أن یكون القرار التأدیبي قرارا إداریا .أ

جب أن ینصب الطعن على لرفع دعوى الإلغاء و القیام بالطعن في القرار التأدیبي، ی  

بالشكل الذي یتطلبه القانون  الإدارةالقرار الذي تفصح فیه " :فالقرار التأدیبي هو ،قرار إداري

عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح مستهدفة إنزال العقوبة 

                                                           

  .20ص ،سابقمرابط خدیجة، المرجع ال .1
  .، المرجع السابق03-06 الأمرمن  78المادة  .2
ع، كلیة الحقوق والعلوم .الإداریة، مذكرة ماجستیر، فرع قوردیة العربي، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة  .3

  .56، ص2010- 2009تلمسان، الجزائر، - السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید
  .21ص ،السابقمرابط خدیجة، المرجع  .4
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یخرج على  أوالتأدیبیة بالعامل الذي یخل بواجبات وظیفته ویأتي بأعمال المحرمة علیه 

بها ویخل  إلیهاط التي ین أومقتضى الواجب في أعمال وظیفته التي یجب أن یقوم بها بنفسه 

  .1"أدائه بالدقة والأمانة المطلوبة في

من خلال هذا التعریف یتبین لنا أن القرار التأدیبي تتوفر فیه جمیع خصائص القرار   

  :وذلك أنه الإداري

  . صادر عن جهة إداریة وهي السلطة التأدیبیة المختصة وصادر بإرادتها المنفردة -

إحداث أثر قانوني معین والمتمثل في إنزال العقوبة التأدیبیة بالموظف المخل  إلىیهدف  -

  .2بواجبه الوظیفي

  :شرط المیعاد .ب

یشترط أن ترفع الدعوى في  الإداريلقبول دعوى إلغاء القرار التأدیبي أمام القضاء   

المتضمن قانون  09-08من  قانون  829حیث حددته نص المادة ، الآجال المحددة قانونا

أشهر ابتداء من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من  4ة بمدة الإداریالمدنیة و  الإجراءات

  .3التنظیمي أوالجماعي  الإداريمن تاریخ نشر القرار  أو ،الإداريالقرار 

  :التأدیبیة لقرار التأدیبي صادر بصفة نهائیة من السلطةأن یكون ا .ج

المتضمن العقوبة التأدیبیة صادرا  الإداريیشترط لقبول دعوى الإلغاء أن یكون القرار   

  .4أي إجراء سابق إلىبصفة نهائیة وقابلا للتنفیذ دون الحاجة 

-12-18قرار الصادر في  :الجزائري في هذا الشأن الإداريومن تطبیقات القضاء   

"  :عباس مولود و رئیس بلدیة البلیدة حیث جاء فیه، قضیة السید 12068تحت رقم  1976

حیث أن المقرر الصادر عن رئیس بلدیة البلیدة، باعتباره سلطة إداریة، یكتسي الطابع 

للمقرر المطعون  الإداريوأن هذین المعیارین كافیین لإعطاء الطابع . التنفیذي والنهائي

  .5"فیه
                                                           

  .164المرجع السابق، ص ،قیقایة مفیدة .1
  .115ص ،ي حیاة، المرجع السابقو اعمر  .2
  .، المرجع السابق09-08من القانون  829المادة  .3
  .26المرجع السابق، ص ،مرابط خدیجة .4
، الدیوان الوطني 01 القضائیة، علمنشور في المجلة ، ا18/12/1976المؤرخ في  ،للمحكمة العلیا الإداریةقرار الغرفة  .5

  . 118، ص1977للأشغال التربویة، الجزائر، 
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التحضیریة التي تسبق القرار التأدیبي ولهذا لا یمكن الطعن بالإلغاء في الأعمال   

  .1تصدیق السلطة التي لها حق التأدیب إلىلأنها تخضع  ،النهائي

  

  

    

  

    

                                                           

  . 27مرابط خدیجة، المرجع السابق، ص .1
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  :خاتمة 

من خلال دراستنا لموضوع الحمایة القانونیة للموظف العام في التشریع الجزائري، 

نستنتج أن المشرع الجزائري أعطى للموظف العام أهمیة كبیرة باعتباره الأداة البشریة الفعالة 

لذلك أحاطته أغلب التشریعات والتنظیمات بحقوق وضمانات حتى یتمكن  للإدارة العمومیة ،

  .من أداء مهامه على أكمل وجه وتحصنه وتحمیه من أي تعسف قد یمس حقوقه

حقوق الالممنوحة والمتمثلة في حمایة  القانونیة لحقوقه بالحمایة هتمتعبالإضافة إلى  

تشریعات نظمتها ة الشخصیة، والتي كفلتها الدساتیر و المادیة والمعنویة وكذا حق الحمای

، ولم یغفل المشرع عن إحاطة الوظیفة العامة وكذا بعض النصوص التشریعیة الخاصة

الموظف بالحمایة حتى أثناء مسائلته التأدیبیة ، حیث أقر له جملة من الضمانات التي 

  .تمكنه من مواجهة تعسف الإدارة 

  :صل إلیهامن أهم النتائج المتو و 

  .یعتبر الراتب من أهم الحقوق التي یتمتع بها الموظف العام إلا أنه لم یحدد تعریفه -

الترقیة تعتبر من أهم المزایا التي یسعى إلیها الموظف، وذلك من خلال تدرجه في السلم  -

  .وتزید مسؤولیته كلما ارتقى في الرتبةالإداري إلى درجة أعلى 

لحمایتها وتفادیا  ، وذلكري عددا من المعاییر الموضوعیة للترقیةكما وضع المشرع الجزائ -

  .لتعسف السلطة السلمیة في التقییم والتقدیر

ق في تشریع كما أقر المشرع على حق الموظف في التقاعد من خلال نصه على هذا الح -

خاص بالتقاعد، والالتزام باحترام الإجراءات الشكلیة لضمان حمایة حق الموظف من أي 

  . تعسف إداري

الاجتماعي مما قد یتعرض له من حوادث  ف العام الحق في الحمایةأعطى المشرع للموظ -

  .عمل أو أمراض مهنیة

یق الاستقالة باعتباره حقا كما أقر أیضا حق الموظف في إنهاء الرابطة الوظیفیة عن طر  -

  .مشروعا یمنحه القانون
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النقابي، باعتبار هذا الحق ضمان  نص المشرع للموظف حقه في الإضراب والتمثیل -

  .قوقه ومصالحه حللدفاع وحمایة  لموظفل

  .مة للموظف العام والوقایة الصحیةكما ألزم المشرع بضرورة توفیر ظروف ملائ -

أولى المشرع أهمیة كبیرة للحمایة الشخصیة للموظف من الاهانة والاعتداء وتشدید  -

  .الجرائمالعقوبة لهذه 

من  حتى یتمكنالضمانات أثناء مسائلته تأدیبیا الحمایة و منح المشرع الجزائري للموظف  -

  .الدفاع عن حقوقه ضد تعسف الإدارة
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  قائمة المصادر: أولا

  ).19، الآیة فسورة الأحقا(القرآن الكریم . 1

  قائمة المراجع: ثانیا

  :المراجع القانونیة .أ

 رالدساتی:  

 08الصادر بتاریخ ، 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لسنة  .1

  .1996، 76 ع ،ر.، ج1996دیسمبر 

 القوانین و الأوامر:  

العام  الأساسي، المتضمن القانون 02/06/1966، المؤرخ في 66/133 الأمر .1

  .08/06/1966، الصادر بتاریخ 44ع  ،ج ر للوظیفة العمومیة،

، المتعلق بحوادث العمل والأمراض 02/07/1983، المؤرخ في 83/13القانون رقم  .2

 .05/07/1983، الصادرة بتاریخ 28ع، ر.المهنیة، ج

،  28،ج ر، ع 02/07/1983،المتعلق بالتقاعد، الصادر بتاریخ  83/12القانون  .3

  .05/07/1983الصادرة بتاریخ 

، المتعلق بالوقایة من المنازعات 06/02/1990، المؤرخ في 90/02القانون رقم  .4

الصادر بتاریخ  06 ر، ع ، جالإضرابالجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق 

07/02/1990.  

، المتعلق بكیفیات ممارسة الحق 1990/یونیو/ 20، المؤرخ في 90/14 القانون .5

  .1990/یونیو/ 06 بتاریخ الصادرة، 23النقابي، ج ر، ع 

 83/11، الذي یعدل ویتمم القانون 06/07/1996، المؤرخ في 96/17 الأمر .6

  .الاجتماعیة بالتأمینات، المتعلق 02/07/1983المؤرخ في 

، المعدل والمتمم للأمر 2001جوان  26الصادر بتاریخ  01/09القانون رقم  .7

 34، المتضمن قانون العقوبات، ج ر ع 1966جوان  08الصادر بتاریخ  66/156

  .2001جوان  27الصادرة بتاریخ 
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، یتضمن القانون الأساسي العام 15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر رقم  .8

  .16/07/2006 بتاریخ الصادر ،46ع ر،.جللوظیفة العمومیة، 

 المراسیم الرئاسیة:  

، المتعلق بشر تعدیل 28/02/1989 صادر بتاریخ، ال89/18المرسوم الرئاسي  .1

 بتاریخ، الصادرة 9ر، ع.، ج23/02/1989الدستور الموافق علیه في استفتاء 

01/03/1989.   

، المتعلق بنشر 07/12/1996صادر بتاریخ ، ال86/438المرسوم الرئاسي رقم  .2

، 76ر، ع .، ج28/11/1996نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

   .1996./08/12الصادرة بتاریخ 

 ستدلالیةالا، یحدد الشبكة 29/09/2007، المؤرخ في 07-304لمرسوم الرئاسي ا .3

 الصادرة بتاریخ، 61ر، ع.جلمرتبات الموظفین، ونظام دفع رواتبهم، 

30/09/2007.  

 المراسیم التشریعیة:  

، المؤسس للتقاعد 26/05/1994، المؤرخ في 94/10المرسوم التشریعي رقم  .1

  .01/06/1994 بتاریخ، الصادرة 34ع ر، .جالمسبق، 

 المراسیم التنفیذیة: 

الخاص بكیفیات  1982سبتمبر  11المؤرخ في  82/302رقم التنفیذي المرسوم  .1

  . تطبیق الإحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل

، یحدد اختصاص 1984جانفي  14، المؤرخ في 10-84رقم التنفیذي المرسوم  .2

  .1984سنة  ،3ر، ع.اللجنة المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، ج

، المحدد لكیفیات 11/02/1984 صادر بتاریخال 84/27رقم التنفیذي المرسوم  .3

  . جتماعیةالمتعلق بالتأمینات الا 83/11العنوان الثاني من القانون  تطبیق

المتضمن القانون / 23/03/1985، المؤرخ في 85/59رقم  التنفیذي  المرسوم .4

ي ، الصادرة ف 13ع ر،.جالأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، 

24/03/1985.  
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المتضمن القانون  ،2008/جوان/07المؤرخ في ،08/167المرسوم التنفیذي رقم  .5

، الصادرة بتاریخ 30، ج ر ع، السجون إدارةالخاص بموظفي  الأساسي

11/07/2008.  

، یحدد كیفیات عزل 2017نوفمبر  2، المؤرخ في 17/321المرسوم التنفیذي رقم  .6

  .2017نوفمبر  12، الصادرة بتاریخ 66عر، .موظف بسبب إهمال المنصب، ج

  :المراجع الفقهیة. ب

 الكتب:    

، دار 1طفي العلاقات التعاقدیة،  وأثره الإضرابابراهیم صالح العزیزة، مسؤولیة  .1

  .2012، الأردنوائل للنشر والتوزیع عمان، 

، المقارنأحمد حسین البرعي، المبادئ العامة للتأمینات وتطبیقاتها في القانون  .2

  .1983دار الفكر العربي، مصر 

أحمیدة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقات  .3

   .1996، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2جالعمل الجماعیة، 

انس قاسم جعفر، نظام الترقیة في الوظیفة العامة وأثرها فعالیة الإدارة، دار  .4

  .2007، النهضة العربیة، مصر

، دار الریحانة للكتاب، الجزائر، 2بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل، ط .5

2004.  

، )دراسة مقارنة(بوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي .6

  .2017، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1ط

ة مقارنة، ، دراسالاجتماعيجلال مصطفى القریشي، شرح قانون الضمان  .7

  .1980، الجزائر

جمیل عبد الباقي، قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة  .8

  .1997العربیة، القاهرة، مصر، 

دراسة مقارنة بین النظام (النظریة العامة للأجور والمرتبات  حماد محمد شطا، .9

  .1982الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة، )والاشتراكيالرأسمالي 
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حمود حمبلي، حقوق الإنسان بین النظم الوضعیة والشریعة الإسلامیة، دیوان  .10

  .المطبوعات الجامعیة، الجزائر

س، .زكي بدوي، شرح تشریع العمل في مصر، دار الفكر العربي، مصر، د .11

  .ن

، دار الكنوز المعرفة للنشر 1طزید منیر عبیدي، إدارة الموارد البشریة،  .12

  .2006مان، والتوزیع، ع

، دار )دراسة مقارنة( سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائیة في التأدیب .13

  .2007المطبوعات الجامعیة، مصر، 

العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد  الوظیفةسعید مقدم،  .14

  .2009البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد  .15

  .، الجزائر2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2طالبشریة وأخلاقیات المهنة، 

دراسة (سلیم جدیدي، سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري  .16

  .2011، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، مصر، )مقارنة

، دار )دراسة مقارنة(یمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري سل .17

  .1975الفكر العربي، مصر، 

، شرح قانون نظام العاملین المدنیین، دار المعارف، إبراهیمالسید محمد  .18

  .ن. س. د القاهرة،
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صباح مباح محمود سلیمان، الحمایة الجنائیة للموظف العام، الأردن، دار  .20

  .2000جامد للنشر والتوزیع، 

، 1ط ، 1ج الطیب سماتي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي،  .21

  .2008دار الكتب العلمیة، الجزائر، 

 ،نالموارد البشریة، الأرد إدارةعادل حرشوش صالح، مؤید سعید صالح،  .22

2006.  
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، دار القصبة الاقتصادیةعبد السلام دین، قانون العمل الجزائري والتحولات  .23

  .2003للنشر، 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب الموظف العام، المركز القومي  .24

  .2008للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

ط، دار .، دعبد العزیز منعم خلیفة، ضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة .25

  .2004الكتب القانونیة، مصر، 

وني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة یعبد الغاني البس .26

  .2003المعارف، مصر، 

، دار الجامعة الجدیدة للاستقالةعبد اللطیف سید رسلان، النظریة العامة  .27

  .2004، الإسكندریةللنشر، 

جرائم الوظیفة العامة، عالم الكتب، عبد الوهاب مصطفى، رابح لطفي،  .28

  .ن.س.القاهرة، مصر، د

  .2012علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر،  .29

، دار وائل للنشر 1طعلي خطار شنطاوي، الوجیز في القانون الإداري،  .30

  .2003والتوزیع، عمان، الأردن، 

، مكتبة دار الثقافة 1ط، 1علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، ج .31

  .2004 للنشر والتوزیع، عمان،

، جسور للنشر 1طعمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري،  .32

  .2015 والتوزیع، الجزائر،

عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة  .33

شر والتوزیع، الجزائر، تشریعیة وقضائیة وفقهیة، الطبعة الأولى، جسور للن

2009. 

عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي  .34

  .2، ج2014، 5الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط

تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  مبدأعمار عوابدي،  .35

  .2003الجزائر، 
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وإدارة شؤون الموظفین، دار النهضة، لبنان، فوزي جیش، الوظیفة العامة  .36

195.  

، دار هومة 3كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، ط .37

  .2006للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ة م، دار هو 2جلحسن بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،  .38

  .2004للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار 3لحسین بن الشیخ آث ملویا، الملتقى في قضاء مجلس الدولة، ج .39

  .2007هومه، 

، 2003مبروك نصر الدین، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، ط  .40

  .ن.ب.الدیوان الوطني للأشغال التربویة، د

محمد إبراهیم خیري الوكیل، التظلم ومسلك الإدارة الایجابي في ضوء آراء  .41

  .2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1أحكام القضاء، طالفقهاء و 

محمد احمد عابدین، جرائم الموظف العام، دار المطبوعات الحدیثة،  .42

  .1985ط

محمد الباهي أبو یونس، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الأزرایطة،  .43

  .2013، الإسكندریة

ني في قانون الوظیفة محمد بن أعراب، فیرود سهام، تمثیلات الأمن القانو  .44

والحقوق المادیة والمعنویة للموظف العمومي،  الضماناتالعمومیة قراءة في 

 ،، جامعة سطیف1عدراسات في الوظیفة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2018ن جوا 02

 النهضة دار ،الأول، الجزء وقضاءمحمد حامد الجمل، الموظف العام فقها  .45

  .1969العربیة، مصر، 

محمد حسین منصور، قانون العمل، أستاذ القانون المدني، كلیة الحقوق،  .46

  .جامعة الاسكندریة

  .2004محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر،  .47
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محمد ماجد یاقوت، شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة، منشأة المعارف،  .48

  .2006الإسكندریة، 

محمد یوسف المعدازي، دراسة الوظیفة العامة في النظم القانونیة والتشریع  .49

  .1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1طالجزائري، 

، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 2ط محمود جمال الدین زكي، قانون العمل، .50

1983.  

، القاهرة، المدنیة، دار الفكر العربي العمالیةمحمود حلمي، قانون نظام  .51

1989.  

العام للوظیفة العمومیة، دار بلقیس، الدار  الأساسيمولود دیدان، القانون  .52

  .2011البیضاء، الجزائر، 

، الأردن نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .53

2009.  

 عضهاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وب .54

  .2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الأجنبیةة التجار 

 الإصلاحاتواضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل  .55

  .2003في الجزائر، دار هومة، الجزائر،   الاقتصادیة

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1طولید سعود القاضي، ترقیة الموظف العام،  .56

 .2012عمان 

  ات و الرسائلالمذكر:  

 رسائل الدكتوراه:  

خالف عقیلة، الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة،رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلیة  .1

  .2009-2008الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي وضماناته، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في  .2

-2015العلوم،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2016.  

 مذكرات الماجستیر:  
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، رسالة )النقابات إنشاءجهود المنظمات الدولیة لضمان حق (بورنین محند أو رابح، . 1

. د.ود معمري، تیزي وزو، الجزائر، بلماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة مو 

  .س

، بحث لنیل )دراسة مقارنة(أحمد سنة، حقوق الموظف العمومي في التشریع الجزائري . 2

شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، 

  . 2005جامعة الجزائر، 

ظل  حیاة عمراوي، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسائلة التأدیبیة في. 3

باتنة، كلیة الحقوق والعلوم . التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر،جامعة الحاج لخضر

  .2011/2012السیاسیة، 

سعید قارة، نظام الترقیة في المؤسسات الإداریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق . 4

  .1993، جامعة الجزائر،الإداریةوالعلوم 

كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة سلوى تشیشات، أثر التوظیف العمومي على . 5

الجزائریة، مذكرة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

2009.  

شنة زواوي، المركز القانوني للموظف العام في التشریع الجزائر، مذكرة لنیل شهادة . 6

  .2006الماجستیر، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، 

المرافق العامة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل  وموظفيعمال  إضراببلجبل،  عتیقة. 7

  .2005ــ  2004الماجستیر، فرع القانون، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

عمراوي حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل . 8

الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم  التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة

  .2011/2012السیاسة، قسم الحقوق، 

فرید رناي، حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للوظیف العمومي الجزائري، . 9

 .2004شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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القانوني لإنهاء خدمة الموظف  ظامالن( محمد عبد العزیز ساعد مانع العنزي، . 10

، رسالة ماجستیر، قسم القانون العام، )مقارنة بین القانونین الأردني والكویتي دراسةالعام، 

  .2012جامعة الشرق الأوسط، 

مخلوفي ملیكة، رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف . 11

ع قانون المنازعات الاداریة، جامعة مولود العمومي، مذكرة ماجستیر في القانون، فر 

 .2012معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

مرابط خدیجة، الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة الصادرة ضد الموظف العام، . 12

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2012-2011سیة، السیا

مفیدة قیقایة، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة . 13

  .2008/2009منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، 

، مذكرة 06/03مهدي رضا، النظام القانوني للوظیفة العمومیة في ظل الأمر . 14

قوق جامعة بن یوسف بن خدة، ماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الح

 .2009الجزائر، 

ردیة العربي، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة الإداریة، مذكرة ماجستیر، و . 15

تلمسان، الجزائر، -ع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید.فرع ق

2009 -2010.  

 مذكرات الماستر:  

المسبق لدى المعلمات، دراسة میدانیة بولایة بسكرة، زرنوح حیاة، عوامل التقاعد  .1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في علم الاجتماع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2013-2014.  

، 06/03رقم   الأمرشرایني فوزي، الحمایة القانونیة للموظف العام في ظل  .2

استر، كلیة شهادة الم لنیلللوظیفة العمومیة، مذكرة  الأساسيالمتضمن القانون 

  .2019-2018/ الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي
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عبد الرؤوف كوشیح، الإجراءات التأدیبیة في قانون الوظیف العمومي وقانون  .3

العمل، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، 

2003/2006. 

ظف في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر فایزة هامل فراح، الحقوق المالیة للمو  .4

  .2015-2014في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

حریبي فتیحة، جرائم إهانة الموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة  -قن خضرة .5

لنیل شهادة ماستر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

2019 -2020. 

مسعود عشاش، الحقوق المالیة للموظف العام، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة  .6

  2013الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

  .2014ــ 

 المقالات العلمیة:  

بدري مباركة، ضمانة تسبیب القرار التأدیبي في مجال الوظیفة العامة، مجلة  .1

القانونیة، تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات القانونیة الدراسات 

  .ر، الجزائ8والخدمات التعلیمیة، ع 

دهمة مروان، الضمانات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري،مجلة الحقوق  .2

  .2020، بسكرة، الجزائر، 2، ع6والحریات، م رقم 

الجزائر، تطورها وخصائصها، مجلة عبد العزیز نویوي، المنازعات الإداریة في  .3

  .2006، 08مجلس الدولة، ع 

 وأبحاثلوفي نصیرة، النظام القانوني للحق النقابي في الجزائر، مجلة الدراسات  .4

، 4، ع 11، موالاجتماعیةوالدراسات في العلوم الإنسانیة  والأبحاثالمحلة العربیة 

2019.   

الجنائیة للموظف العام من جرائم بن جلول مصطفى، الحمایة  -ملیاني بوبكر ولید .5

التعدي اللفظي، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد الخامس، العدد 

  .رالثاني، الأغواط، الجزائ
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المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة مهدي بخدة، النظام القانوني للاستقالة، .6

، المركز الجامعي 2، ع11ئري، مدراسة في التشریع الوظیفي الجزا والإنسانیة،

  .2019غلیزان، الجزائر، 

نجم الأحمد، التظلم الإداري، جامعة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، مجلة دمشق،  .7

  .2013، 3، ع29م

  :القرارات القضائیة. ج

، المنشور في المجلة 18/12/1976قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، المؤرخ في  .1

  .1977الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ، 1القضائیة، ع

، الذي یحدد مدة الأجل المضروب 13/02/1984 صادر بتاریخالقرار الوزاري،ال .2

  .7ع ،ر .، جالاجتماعيللتصریح بالعطل المرضیة لدى هیئات الضمان 

، 1984ماي  26، مؤرخ في 33853المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم  .3

، 4ضد وزیر الشؤون الخارجیة، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ع) خ.ل(قضیة 

  .1989الجزائر، 

، 1990افریل  21،مؤرخ في 75502المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  .4

، الجزائر، 3ضد وزیر العدل، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ع) م.ف(قضیة 

1992.  

 ع، المجلة القضائیة، 24/06/2002بتاریخ  ،3998قرار مجلس الدولة ملف رقم  .5

01 ،2006. 

  :التعلیمات. د

، الصادرة من وزارة الداخلیة الخاصة 1969ماي  07المؤرخة في  7التعلیمة رقم  .1

  . بالإجراءات التأدیبیة

  :المحاضرات. ه

بدري مباركة، محاضرات في الوظیفة العامة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة،  .1

  .2014/2015وق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، كلیة الحق
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	الملخص

 

  :الملخص

من خلال تشریعات  بمجموعة من الضمانات شرع الجزائري الموظف العامأحاط الم

التفرغ  للقیام بأداء مهامه توفیر ظروف ملائمة للعمل و  من أجلالوظیفة العامة،  وذلك 

حمایة لحقوقه من  و ما یحقق استفادة المواطنین من خدماته على أكمل وجه،المكلف بها م

 . المساس بها من أي طرف

 .الموظف العام، الحمایة القانونیة، الوظیفة العامة: الكلمات المفتاحیة

abstract: 

The Algerian legislature gave the employee sets of guarantees 

through the legislation of the public office. That is in order to provide 

the appropriate conditions of work and full-time to carry out the 

performance of all his duties. Which makes citizens benefit from his  

services to the fullest and protect the employee rights from being 

compromised by any party. 

 

key words: public official, Legal protection, public job. 

 

  

    

  

  


